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الحمد الله من قبل ومن بعد أن يسر أمري و وفقني إلى إنجاز هذا الجهد 

  :المتواضع، ثم الشكر الجزيل للأستاذة المشرفة

 التي كانت عونا وسندا مصوبا، وموجهتا وناصحتا و مرشدة

  كما أتوجه بالشكر لكل من ساعد وساهم معنويا ومعرفيا 

  وجه بالشكر إلى كل من علمني حرفا، وإلى الأساتذة المناقشين

  إلى كل هؤلاء تحية شكر و تقدير

وكل الشكر لوطني العزيز الذي كان حافزا لطلب العلى، راجية من 

  بالحرية والاستقلال التام

çbÐ‹Èì@‹Ù’
الحمد الله من قبل ومن بعد أن يسر أمري و وفقني إلى إنجاز هذا الجهد 

المتواضع، ثم الشكر الجزيل للأستاذة المشرفة

  زوزو هدى  الأستاذة

التي كانت عونا وسندا مصوبا، وموجهتا وناصحتا و مرشدة

  .طيلة فترة البحث 

كما أتوجه بالشكر لكل من ساعد وساهم معنويا ومعرفيا 

 في إنجاز هذا البحث 

وجه بالشكر إلى كل من علمني حرفا، وإلى الأساتذة المناقشين

إلى كل هؤلاء تحية شكر و تقدير

وكل الشكر لوطني العزيز الذي كان حافزا لطلب العلى، راجية من 

بالحرية والاستقلال التامالمولى عز وجل أن ينعم علينا 

  

الحمد الله من قبل ومن بعد أن يسر أمري و وفقني إلى إنجاز هذا الجهد 

المتواضع، ثم الشكر الجزيل للأستاذة المشرفة

التي كانت عونا وسندا مصوبا، وموجهتا وناصحتا و مرشدة

كما أتوجه بالشكر لكل من ساعد وساهم معنويا ومعرفيا 

وجه بالشكر إلى كل من علمني حرفا، وإلى الأساتذة المناقشينكما أت

وكل الشكر لوطني العزيز الذي كان حافزا لطلب العلى، راجية من 

المولى عز وجل أن ينعم علينا 
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  مقدمــــة

ريعات الوضعية، إذ يصطلح عند جميع الشرائع السماوية والتش يحظى الطفل بعناية

نون الجنائي بالحدث كونه يعتبر اللبنة الأولى التي يبنى عليها المجتمع، على تسميته في القا

ذلك أن رقي الحضارات وتطورها نحو الأفضل يكون بالبناء الصحيح والسليم لهذه النواة 

، الازدهارلى تلك الدرجة من كل الإمكانات المادية والمعنوية في سبيل الوصول إ بتسخير

ولة دكائن بشري ضعيف له حقوق إنسانية أساسية ينبغي أن تعمل هيئات المجتمع وال ثفالحد

أن الأحداث من أكثر الجماعات البشرية  اعتباريتها لضمان تمتع الحدث بها، على على حما

سلوك  انحرافحقوق الإنسان، مما يؤدي إلى إمكانية  انتهاكاتخاصة و بالانتهاكاتتأثرا 

بجنوح الأحداث، إذ تعتبر هذه الظاهرة قديمة  الحدث عن الطريق القويم، وهو ما يسمى

على أنه  ت الأولى كانت تعامل الحدث الجانحأصابت كل المجتمعات مع العلم أن المجتمعا

مجرم يستحق العقاب، أما اليوم في المجتمعات الحديثة فقد برزت أهمية رعاية هذه الفئة 

كون الأحداث يكون  انحرافهاأنها ضحية لظروف معينة أدت إلى  وأصبح ينظر إليها على

مة أو في سلا ل تهديدا صارخا لهم سواء في حياتهعرضة لجرائم متنوعة ومتعددة تشك

ماشى لم تتوقف المناداة بمعاملة الأحداث معاملة تتأخلاقهم، بل ونفسياتهم أو أجسامهم أو في 

فقهاء عند هذا الحد بل فرضت على علماء الإجرام و والاجتماعيةوسنهم ووضعيتهم النفسية 

كبير من دراساتهم على هذه الفئة من أجل تطويق ظاهرة  القانون الجنائي تخصيص طور

  .الإجرام

م من أهم موضوعات العلوم القانونية حكام الإجرائية المتعلقة بهث والأفجنوح الأحدا

في التقدم العلمي البشرية خطوات معتبرة  تتخط خاصة في العصر الحديث، بعد أن

ودفعتهم إلى  والاجتماعحداث كذلك علماء النفس ظاهرة جنوح الأ استقطبتوالحضاري، فقد 

.             ، وكذا التركيز على شخصية الحدثي مجالهالتركيز على العوامل المؤدية إلى الجنوح كل ف
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ئية جراءات وقالحدث فإنه يحتاج إلى إالقدرات البدنية والعقلية ل نضجفبسبب عدم 

مستقبلا  لمرحلة الغد فهو طموح المجتمعله ما يؤهله ورعاية خاصة لذا لا بد من أن يقدم 

في  ينشئهالذا يظهر دور الأسرة التي  ؛استثمارهافهو قوة كامنة يستحسن له،  سليما وامتداد

قانونية كفيلة  أحضانها الحدث ويتفاعل مع أعضائها وبعدها يأتي دور المشرع بسن قواعد

ففئة الأحداث تلعب دورا هاما الحدث وتوفير الحماية الضرورية له،  انحرافلضمان عدم 

أو  اجتماعيةعلى ميلاد خطورة الحدث مؤشرا  انحرافناء المجتمع وتطوره وإذا كان في ب

ومشكلة الأحداث من أهم  ،جريمة على وشك أن تنمو فإنه يصبح في ما بعد مرتكبا للجريمة

الكبرى وهذا للآثار السلبية  اهتماماتهاب الأولى من شاكل التي وضعتها الدول في المراتالم

التعامل مع  ت علىالمجتمع في جميع جوانبه ولهذا حرصالتي تنجر عنها والتي تنعكس على 

قبل أن تكون قضية جزائية تستحق الوقاية والعلاج والإصلاح  اجتماعيةهذه الظاهرة كمشكلة 

  .أكثر مما تستحق المتابعة

تكتسي أهمية بالغة من القضاء فدراسة ظاهرة جنوح الأحداث وكيفية معاملتهم أمام 

 من معرفة الحدث والفرق بينهالناحية النظرية، بحيث أنها تمكن الدارس للعلوم القانونية 

من خلال معرفة المكانة التي يحظى بها في القانون والطابع  ،وبين البالغ من الوجهة القانونية

مدى  لاكتشافالمقارنة  ، مطلعا من أجل تحقيق ذلك على القوانينالخاص في معاملته

، فمن خلال في تلك المعاملة بينها وبين التشريع محل الدراسة الاختلافالتقارب أو 

الدراسات النظرية يتمكن الباحث من تمييز الحدث وإدراك متى يتأسس الحدث حدثا أو 

العكس، كما تساهم البحوث النظرية المرتبطة بهذا الموضوع من تنوير درب أو طريق 

على تلك الأبحاث يمكن رجل القانون مثلا من طلاع ذلك أن الإ ع هذه الفئةم المتعاملين

  .ثم إجرامه انحرافهالحدث والعوامل التي تؤدي إلى  لتي ينشأ فيهامعرفة الظروف ا
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تعلق وأيضا تسهل على واضع القاعدة القانونية في هذا الإطار من الإلمام بكل ما ي

دة قانونية عمره لكي يتمكن من وضع قاع الاعتبارآخذا بعين  هايبالظاهرة الإجرامية ومرتكب

  .غير معرضة للتعديل أو الإلغاء شاملة

مكن كل من له علاقة بالقانون من السعي إلى ر كذلك الضرورة النظرية من أنها توتظه

فإذا  ،معرفة كل ما يتعلق بالحدث من خلال الإطلاع على تلك الدراسات والأبحاث النظرية

الدراسات النظرية تلعب دورا هاما في جميع المجالات وخاصة المجال القانوني الذي غالبا 

 أو الواقعية غامضا كون المشرع لا يتطرق إلى الجانب ما يكون من الناحية القانونية

الظاهرة الإجرامية من الجانب الواقعي بل يقتصر على  بانتشارالمفاهيمي له، أو ما يتعلق 

اغة القاعدة القانونية متطرقا وموضحا الجريمة والعقوبة المقررة لها وكذا مجرد صي

إجراءات متابعتها وتحديد ما يتعلق بها من عناصر، وعليه تأتي الدراسة النظرية لإكمال ذلك 

  .النقص والخروج بمنظومة تشريعية واضحة المعالم لكل من يفقه في القانون

كونه أكثر المواضيع التي شغلت القانون الجنائي  وتتجسد الأهمية العملية للموضوع في

سياستها  في ت عناية خاصة للحدث منتهجةات الدولية والمحلية أولحيث نجد معظم التشريع

املتهم على أساس فئتهم العمرية الجنائية أهم القواعد والإجراءات التي تكفل مدى ضمان مع

ي قابل للتأهيل هوارها التكويني، فمش أن فئة الأطفال مازالت طرية وفي بداية باعتبار

التي  والإصلاح بسرعة، فظاهرة جنوح الأحداث تعتبر صورة من صور الظواهر الإجرامية

إلى ما بعد هذه ويمتد تأثيرها بالنسبة للشخص في حد ذاته  ،واستقرارهه تهدد المجتمع وأمن

ية والتعليم الغير وأسر اجتماعيةالجناحين يعتبروا ضحايا الأوضاع ف المرحلة من حياته

س النصوص التي عدم معاقبتهم أو إخضاعهم لنف سليم، وعلى ذلك عهد القانون الجنائي إلىال

جراءات التي تتبع أثنا محاكمة ي هذا الإطار الإفمن بين أهم المسائل ف يخضع لها البالغين

 وخصوصية هذه احترامه النواة الأولى للمجتمع، بحيث تبرر أهمية الحدث باعتبار

  .جراءات بعدم المساس بمبدأ عدم قيام المسؤولية الجنائيةالإ
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من ما أولاه المشرع الجزائري من ف كذلك ضرورة دراسة هذا الموضوع وتستش

للأجيال الأخرى من خلال القيام بعملية  وامتدادالجيل الذي يعتبر أساس للمجتمع بهذا  اهتمام

جل التي خصصها المشرع للحدث أثناء التحقيق والمحاكمة من أ الإجراءاتتوضيحية لتلك 

له، وقد أدرج المشرع في كل مرحلة قد تكون مصيرية بالنسبة  ضمان حقوقه  و حمايتها 

ة أبواب من قانون بالأحداث تحت الكتاب الثالث في ستجراءات المتعلقة الجزائري الإ

  .الجزائية الجزائري الإجراءات

ك على غرار التشريعات الأخرى إلى إعادة بناء شخصية الحدث طامحا من وراء ذل

  .بناءا صحيحا وسوي ليصبح عضوا فعالا في المجتمع ملتزم بقوانينه

لتي ونظرا للدور الهام والبارز الذي يلعبه الحدث في المجتمع باعتباره أحد أعمدته ا

ح بمعرفة جوانبه هكذا موضوع لدراسته حتى تسم اختياريستند عليها، كان من الضروري 

ع الذي موضوفي التطرق إلى هذا ال وأيضا رغبتي وأماكن تطبيقه تسهيلا لعملية الفصل فيه،

ومن جهة أخرى فكون معظم  ،يعتبر في نظري من أدق الموضوعات القانونية هذا من جهة

وعوامل  الانحرافالبحوث التي تناولت هذا الموضوع ركزت على أسباب المؤدية إلى 

جراءات الخاصة رة حقيقية وواضحة لمعالم الإسبل الوقاية منه دون التطرق بصووالجنوح 

بمعاملة الحدث أمام الجهات القضائية المكلفة بالنظر في قضاياه والتي يتمتع بها كحق من 

  .وهو ما يستوجب معاملة خاصة لهذه الفئة العمرية ،حقوقه

مراجع المتخصصة في نقص ال خلال عملية البحث ومن الصعوبات التي واجهتني

بعض جزئيات الموضوع وخاصة المراجع المتعلقة بالقانون الجزائري، وأيضا الصعوبة في 

  .التعامل مع المراجع باللغة الأجنبية

لف رية بإجراءات ذات طابع متميز يختريحة العمقد أفرد المشرع الجزائري هذه الش

ر مختلف مراحل الدعوى العمومية، حيث أن تخلف هذه بعن تلك المحددة للبالغين وذلك ع
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ومن هنا يمكننا طرح  ،يترتب عليه البطلان إجراءأو تخلف بعضها يعتبر  الإجراءات

  :التالية الإشكالية

للحدث  ائية ومختلف الضمانات والحقوق المكفولةالمقررة للمعاملة الجز لخصوصيةهي ا ما

  أمام القضاء في التشريع الجزائري؟

  :الرئيسية التساؤلات الفرعية عن كل فصل تبعا الإشكاليةن ويتمخض ع

 ما المقصود بالحدث؟ -

 تتم متابعة الحدث أمام القضاء؟ كيف -

 تباع المنهج التحليليلإشكاليات الفرعية التابعة لها بإونجيب عن الإشكالية الرئيسية وا

  .وعقلا وذلك بالتحليل والتفسير للوصول إلى نتائج تكون مقبولة منطقا

ى حيث تطرقنا في الفصل الأول إل ،ينوللإلمام بهذا الموضوع تم تقسيم البحث إلى فصل

  .ضاء الأحداثلدراسة قه صالفصل الثاني فسنخص في ماهية الحدث، أما
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  الفصل الأول

  دثــاهية الحـم

عكس  جهة ما تستلزمه حياته الإجتماعيةعلى موا دون قدرة نسان إلى هذه الدنيايأتي الإ

من القيام  اخرى مزودة بقدرات متفاوتة تمكنها من ممارسة ما تتطلبه حياتهالكائنات الأ

  .بأنواع متعددة من النشاطات

ينها من حيث التكوين العضوي والنفسي يلاحظ أن مراحل العمر فيما ب الأياموبمرور 

شخصيات متعددة ومتعاقبة  للفرد إلى الحد الأدنى الذي دفع بالبعض للقول بأن لكل فرد

وهذه الخصائص البيولوجية ، أن له شخصية واحدة لا تتغير وإن بدأ تختلف بإختلاف نسبه

جرام في كل مرحلة تترك بصماتها على الإ متميزة لكل مرحلة من مراحل العمروالنفسية ال

يتعرض في كل مرحلة من مراحل عمره لأخطار إجرام  الإنسانمما يمكن معه القول بأن 

  .معين

هتمام بأمر غير محسوسة إلا أن الحكمة من الإ هذا التدرج الطبيعي للسن يتم بصورة

 تفختلوهو أمر إ، ونهاية مرحلة الحداثة هو أن نحدد المقصود بالحدث وتحديد بداية الأحداث

جهة نظر القانون عن وجهة نظر علم فيه و تختلفوإ، ه التشريعات فيما بينها من جهةفي

  . )1(جتماع من جهة أخرىالإعلم و النفس

تعرض لها ة من العوامل المختلفة التي قد يترجع إلى مجموع الأحداثوظاهرة جنوح 

  .جرام والجريمةلم الإإلى عا بهلحدث في مسار حياته بحيث تدفع ا

عرفت المسؤولية الجنائية للحدث تطور عبر الزمن إلى غاية وصولها إلى النحو وقد 

  .السائد الآن

  
                                                           

  .33، ص1992، مؤسسة الكتاب الوطني، الجزائر، جنوح الأحداثسمية، محمد عبد االله قوا )1(
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  ث الأولـالمبح

  دث ـــوم الحــمفه

إستقطب الحدث العديد من الموضوعات المختلفة بإختلاف وجهت نظر كل مجال له 

لال فترة وقد ركزت في معظمها على المراحل العمرية التي يمر بها خ، علاقة بإلاحداث

وكذا تناولت ظاهرت جنوح الأحداث ، مختلف التعريفات التي تناولت الحدثالحداثة مبرزة 

وأهم العوامل الدافعة للجنوح والتي في الغالب يكون لها التأثير الأكبر على الحدث مما يجعله 

  يدخل في عالم الإجرام

تعريف الحدث في  ولفي المطلب الأ قسم هذا المبحث إلى مطلبين بحيث نتناولوقد 

وكذا من منظور الشريعة ، جتماعي والنفسيالتعريف بالحدث من المنظور الإو اللغة

أما في المطلب الثاني فنتناول فيه ، الإسلامية وفي الأخير مدلوله من وجهة نظر القانون

  والذي يكون على النحو التالي مفهوم جنوح الأحداث وأهم العوامل المؤدية للجنوح

  ولالمطلب الأ

  دث ـــف الحـتعري

لصعوبة في طبيعة هذا وأن ما يثير ا، على أن الحدث هو صغير السنتجمع القوانين 

 أنكما ، )1(جتماعنون مع وجهة نظر علماء النفس والإختلاف وجهة نظر القاالتعبير هو إ

وقبل التطرق إلى ذلك لابد من ، قد أعطت للحدث مفهوما يميزه عن غيره الإسلاميةالشريعة 

  .معرفة المدلول اللغوي للحدث

  

  

  
                                                           

، 2009ة الوفاء القانونية مصر، ، الطبعة الأولى، مكتبجرام الأحداثالمؤسسات العقابية وإعبد الحميد بنيه،  نسرين )1(
  .1ص
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  تعريف الحدث في اللغة: الفرع الأول

(Mineur)مصطلح الحدث في اللغة العربية يقابله في اللغة الفرنسية 
وفي اللغة ، )1(

(minor)نجليزية الإ
جمع على وي، والحدث لغة هو صغير السن ويقال أيضا حديث السن، )2(

  .و الصبي أو النشيئأ هو الطفل افالحدث إذ، أحداث وحدثان

وعلى ذلك ، )3(وبه سمي الجديد من الأشياء، وقد سمي الطفل حدثا لأنه حديث المولد

على مرحلة الطفولة وهي مرحلة العمر الأولى وهي كناية عن الشباب " حداثة"تطلق عبارة 

  .)4(أن يحتلمطفلا حين يسقط من بطن أمه إلى  يقال أن الصبي يدعىولهذا ، وأول العمر

  قانوناًو فقهاً تعريف الحدث: فرع الثانيال

جتماع وكذا كل من علماء الإ، عريف الحدثإلى ت الإسلاميةلقد تطرقت الشريعة 

وهو ما سنتناوله في ، تم التطرق إلى تعريفه من الناحية القانونية وأيضا، وعلماء النفس

  :الفرع الثاني على التوالي

  سلاميةالإتعريف الحدث لدى فقهاء الشريعة  :أولا

وذلك لقوله ، أن الحدث هو كل شخص لم يبلغ الحلم الإسلاميةفي الشريعة  الأصل

حتلام ؛ وقد جعل الإ)5(﴾بلَغَ الْأَطْفَالُ منكُم الْحلُم فَلْيستأْذنوا كَما استأْذَنَ الَّذين من قَبلهِم  وإِذَا﴿: تعالى

حتلام دليل على كمال ليف لكون الإالبلوغ والتك حدا فاصلا بين مرحلتي الطفولة ومرحلة

فهو قوة تطرأ على الشخص وتنقله من حالة الطفولة إلى حالة ، يفلالعقل وهو مناط التك

حتلام لإفهي عند الذكر با، وبلوغ الحلم يعرف بظهور العلامات الطبيعية لدى المرء، الرجولة

، ظهرت على نحو مشكوك فيه أوعلامات لم تظهر هذه ال اإذ، الحمل أوبالحيض  الأنثىوعند 
                                                           

  . 772، 29 ص  رف، مصر، ص، منشأة المعاالمعجم العلمي للمصطلحات القانونية والتجارية والماليةيوسف شلالة،  )1(
  .504، ص2006، )ب، ن، د(، )، د، ند(قاموس إكسفرورد الحديث انجليزي انجليزي عربي،  )2(
، 2006، الطبعة الأولى، منشأة المعارف، الجانحة والمعاملة الجنائية للأحداث قانون الطفولةمحمود سليمان موسى،  )3(

  .117ص 
  .418، مختار الصحاح، بدون سنة نشر، ص426، ص13لابن منظور، مجلد  لسان العرب )4(
  .59سورة النور، من الآية  )5(
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الحالة يرى بعض الفقهاء ضرورة اللجوء إلى معيار موضوعي يسري على جميع  ففي هذه

حتلم إذا كان ذكرا قد إ سن حكمي يفترض فيه أن الشخص وذلك بتقدير والحالات الأشخاص

قهاء فيما بينهم ختلف الفوقد إ، أي تجاوز مرحلة الطفولة ويسري هذا الحكم أيضا على الأنثى

  .في تحديد هذه السن الفاصلة بين مرحلة الطفولة ومرحلة البلوغ الحكمي

المالكية ورواية لأبي  أما، فهي عند الشافعية وبعض الحنفية ببلوغ السن الخامسة عشرة

مالم تظهر عليه  حتى سن الثامنة عشرة حنيفة فيرون أن الشخص يظل حدثا منذ مولده

فإذا ، الأخذ بالمعيارين معانه يمكن إلى أ" السيوتي" الإمامويرى ، لكقبل ذ علامات البلوغ

يبلغ  أنفإنه يظل حدثا وغير مكلف إلى  ت البلوغ لدى الشخص في سن مبكرةعلاما ظهرت

 )1(.سن الخامسة عشرة

  جتماعالنفس والإعند علماء  تعريف الحدث :ثانيا

يتم  غير منذ ولادته حتىالص"نه الحدث على أجتماع لقد عرف علماء النفس والإ

أي القدرة ، الإدراكوالنفسي وتتكامل لديه عناصر الرشد المتمثلة في  جتماعينضوجه الإ

مفهوم وتبعا لذلك فإنه سيتم التطرق إلى  ؛)2(متناع عنهمعين أو الإ على توجيه نفسه إلى فعل

  :جتماع وفي علم النفس على النحو التاليالحدث في علم الإ

  :ي علم الاجتماعمفهوم الحدث ف )1

الصغير منذ ولادته حتى يتم نضوجه "جتماع بوجه عام هو الحدث أو الطفل في علم الإ

وإذا كان من السهل حسب هذا التعريف تحديد بداية ، "وتتكامل لديه عناصر الرشد جتماعيالإ

  .إذ أنها تبدأ بالميلاد، مرحلة الطفولة أو الحداثة

                                                           
، الطبعة الاولى، دار المطبوعات )دراسة مقارنة( الإجراءات الجنائية للأحداث الجانحيينمحمود سليمان موسى،  )1(

  91، 90، ص ص 2008الجامعية، مصر، 
الدار العلمية الدولية للنشر والتوزيع ودار الثقافة للنشر والتوزيع،  ، الطبعة الأولى،ضاء الأحداثقزينب أحمد عوين،  )2(

  .9، ص)د، ت، ن(الأردن، 
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ختلفوا ولهذا فإن علماء الإجتماع إ، ولةيس بتلك السهن تحديد نهاية هذه المرحلة لغير أ

ختلفوا في تحديد بداية خر إأو بمعنى أ دها تلك المرحلةفي تحديد الفترة التي تنتهي عن

  .جتماعية الرشد والنضج الإوهي مرحل تالية التي تعقب مرحلة الطفولةال المرحلة

أن  خرونأفي حين رأى ، وهناك من حدد نهاية مرحلة الطفولة بتمام الثامنة عشرة

  .مفهوم الحدث يظل ملاصقا للطفل منذ مولده حتى طور البلوغ

وتحديد  ة تبدأ من الميلاد وحتى سن الرشدن مرحلة الحداثبينما يذهب فريق ثالث إلى أ

أو الزواج أو يصطلح على  فقد تنتهي عند البلوغ، هذه المرحلة يختلف من ثقافة إلى أخرى

  . )1(محدد لها سن

  :هوم الحدث في علم النفسمف )2

إذ يشمل مفهوم الحدث أو الطفل ، منه لدى غيرهم أوسعللحداثة في علم النفس مفهوم 

 الأم بل وهو مازال جنينا أي منذ تكوين الجنين في رحم ليس فقط منذ ميلاده كل شخص

  .تختلف مظاهره في الذكر عنه في الأنثى وتنتهي هذه المرحلة بالبلوغ الجنسي الذي

رغم تماثل أفراد ، يختلف من حالة لأخرىنى ذلك أن تحديد الحدث في علم النفس ومع

أن  وذلك تبعا لظهور علامات البلوغ الجنسي ويترتب على ذلك كل منها من حيث السن

حدثا إذا لم تظهر عليه علامات البلوغ  الشخص الذي يبلغ سن العشرين من عمره يظل

  .الجنسي

في مفهوم علم النفس ولو لم يتجاوز العاشرة ، ليس حدثافي حين يعتبر الشخص بالغا و

  .الجنسي قد ظهرت لديه من العمر ما دامت علامات البلوغ

هي مرحلة التكوين  وبذلك يمكن تقسيم مراحل حياة الفرد إلى ثلاث مراحل رئيسية الأولى

لثة مرحلة والثا، مرحلة التركيز على الغير الثانية، رحلة التركيز على الذاتأي م الذاتي
                                                           

  .88، مرجع سابق، ص )دراسة مقارنة( الإجراءات الجنائية للأحداث الجانحينمحمود سليمان موسى،  )1(



 ماهيــة الحــدث                                                                    :الفصل الأول

- 11 - 
 

ى الحدث الذي يكون في هذه النضج النفسي وفيها تتكامل الشخصية والقدرات النفسية لد

  . )1(يجابي مع المجتمعالحالة قادرا على التفاعل الإ

  التعريف القانوني للحدث :ثالثا

حيث ، تتجه أغلب التشريعات إلى عدم تحديد تعريف دقيق للحدث من الناحية القانوينة

أنه الصغير الذي لم : فقد أورد عدة تعريفات للطفل منها، هذه المهمة الوضعي يتولى الفقه

تعريف الحدث  إيرادوعليه سيتم ، )3(في طور النمو إنسانأو أنه ، )2(يبلغ سن الرشد الجنائي

  :ثم تعريفه في القوانين الداخلية كالتالي، في المواثيق الدولية أولا

 إنسانكل ، بأنه الإنسانحقوق  تفاقيةمادة الأولى من إال فقد عرفته :في المواثيق الدولية )1

، )4(بموجب القانون المطبق عليهسن الرشد قبل ذلك  ما لم يبلغ ةعشرلم يجاوز الثامنة 

الطفل أو الشخص صغير السن "بأنه ] 2-2[عرفته القاعدة  حيث، قواعد بكين كما عرفته

بطريقة تختلف عن طريق  ن جرممساءلته ع يجوز بموجب النظم القانونية ذات العلاقة

قصد بصياغته ، عام واسع ومن الملاحظ على هذا التعريف أنه تعريف، "مساءلة البالغ

حدث وفقا لظروفها الإقتصادية على هذا النحو ترك الحرية الكاملة لكل دولة لتحديد سن ال

 قواعد بكينوقد نصت ، ظروف كل دولة وتباين ة والثقافية والقانونية والوطنيةجتماعيوالإ

 . )5(على الحد الأدنى لتتلاءم مع مختلف النظم القانونية بجميع أنحاء العالم

 

                                                           
  .119رجع سابق، ص ، مقانون الطفولة الجانحة والمعاملة الجنائبة للأحداث، موسىمحمود سليمان  )1(
، جامعة محمد مجلة المفكر"والليبي والتقنينين الجزائريمسؤولية الطفل الجزائرية بين الشريعة الإسلامية "جدي الصادق،  )2(

  .255، ص2013خيضر بسكرة كلية الحقوق والعلوم السياسية، العدد التاسع، ماي 
  .9، ص 1988الجامعية للنشر والتوزيع، مصر،  ، دار المطبوعاتجرائم الأحداثعبد الحميد الشواربي،  )3(
، 1989نوفمبر  20في  44/25: إتفاقية حقوق الطفل، إعتمدت بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة، بقرار رقم )4(

 28/ 91، الجريدة الرسمية، العدد 19/12/1992مؤرخ في 461_92صادقت عليها الجزائر بموجب المرسوم الرئاسي 
  . 23/12/1992ثانية، جانفي ال

 40/33: القواعد النموذجية الدنيا لإدارة قضاء الأحداث، قواعد بكين إعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة، بقرار رقم )5(
  .1985نوفمبر 
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  :ةــين الداخليـي القوانـف  )2

تعمل على  جتماع وهي عادةًا علماء الإتلك التي يعطيه عن، تبتعد التعريفات القانوينة

زت وتحققت علامات تعكس الثقافة القانونية والإجراءات التي يتعرض لها الحدث متى بر أن

ات المجرمة وتحديد العقوب للأفعالتجاه القانوني وصفا في الإ وعادة ما نجد، إنحرافهودلائل 

بغية حماية المواطن وتوفير الحماية للمجتمع من أولئك  عن طريق مصطلحات قانونية خاصة

أن " نـتاف"وهذا مادعى ، جتماعيةهم على درجة معينة من الخطورة الإالذين يصبح سلوك

رات العملية عتبامن أجل الإ على التعريف القانونيأن يعتمد  الإجراميقرر أنه على علم 

نوع من السلوك أو موقف  أوفعل  أية بأنه ينحراف من الناحية القانونالإ" بول نابان"ويرى 

ويعرف ، نستناد إلى تشريع معيالمحكمة ويصدر في حكم قضائي بالإ على يعرض أنيمكن 

نحراف الأحداث من الوجهة القانونية بأنه الحدث في الفترة بين إ" نير العصريم"الدكتور 

السلطة القضائية أو بسلطة أخرى مختصة أنه  مسن التميز وسن الرشد الجنائي الذي يثبت أما

نحراف التي يحددها و تواجد في إحدى حالات التعرض للإرتكب إحدى الجرائم أقد إ

  . )1(القانون

أولهما مركز الشخص ، ح الأحداث على أساس عنصرينويف جنوهكذا يتحدد تعر

  .طبقا للقوانين النافذة فعل الذي يأتيه الحدث والذي يجرمالحدث ثانيهما ال

ة أن تحديد الشخص لمنظمة الأمم المتحدليمية جتماعية الإقويتضح من التقارير الإ

بل قد  خرط من بلد إلى ألف فقلا تخت تفسيرات يفسران المرتكب اهية الفعلالحدث وتحديد م

  . )2(ختصاصلتفاوت مناطق الإ نفس البلد طبقاتختلف في 

  

                                                           
نشر ، الطبعة الأولى، مكتبة زين الحقوقية والأدبية للجرائم الأحداث في القانون الدولي والداخلينجاة جرجس جدعون،  )1(

  .49، ص2010والتوزيع، لبنان، 
  .50، ص المرجع نفسه )2(
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فقد عرف علماء القانون الحدث بأنه الإنسان منذ ولادته وحتى بلوغه ، وعلى العموم

  . )1(السن التي حددها القانون للرشد

 الحدث إلى بيان سن د تطرقه لتعريفالعالم عن ع في جل بلدانحيث إكتفى المشر

وأغلب ، اهصقنعدام المسؤولية أو نوضع سنا دنيا وأخرى قصوى للقول بإف، الحداثة

 كما يبين في ذلك المشرع المصري، السابعة والثامنة عشرة سني التشريعات تحددها بين

  . )2(السعودي، الأردني، لبنانيالو ريالسو

عليه في العديد أطلق  إنماو لم يحدد تعريف للحدث ري فكغيرهالجزائ أما موقف المشرع

عتبار أن سن الرشد الجزائي ببلوغ بإ، وقد حدد سن الثامنة عشر، قاصرلفظ ال النصوصمن 

  .)3(من قانون الإجراءات الجزائية 442سن الثامنة عشر ميلادي كاملة بنص المادة 

: " الطفل منها ديد من نصوص قانون العقوبات مصطلحات بمعنىكما أنه أورد في الع

  . )4("القاصر، الطفل، الولد

ويبدو من سياق هذه النصوص ، في قانون الإجراءات الجزائية، )5("الحدث"ستعمل كما إ

الثامنة  كل من لم يكتمل: "بأنه للقاصرووضع تعريفا ، الألفاظ واحد القانونية أن مدلول هذه

  )6("عشر

                                                           
  .13، ص مرجع سابقنسرين عبد الحميد نبيه،  )1(
  .10، ص مرجع سابقزينب أحمد عوين،  )2(
 66/155المعدل والمتمم للأمر  23/02/2011ه، الموافق ل 1423ربيع الاول  20:المؤرخ في 11/02: الأمر رقم )3(

 12المتصمن قانون الإجراءات الجزائية، الجريدة الرسمية العدد  08/06/1966ه الموافق ل  1386صفر  18المؤرخ في 
  2011لسنة 

المؤرخ في رمضان عام  14-11من قانون العقوبات الصادر بموجب الأمر رقم ) 327، 321، 330، 326: ( المواد )4(
يونيو  08: ، الموافق ل1886صفر  18: في، المؤرخ 66/156عدل ويتمم الامر رقم يغشت و 12الموافق لـ  1432
  .2011غشت  10، الصادر في 44، المنشور في الجريدة الرسمية العدد 1966

  . يةوما بعدها من قانون الإجراءات الجزائ 448المادة  )5(
  .256جدي الصادق، مرجع سابق، ص )6(
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القصر  مبأنههقة االطفولة والمر حماية قانون في المادة الأولى من الأحداثوقد عرف 

اء الشطر الثاني من المادة نجده ستقرأنه بإ ، غير)1(عاما لعشرونوا وا الواحدالذين لم يكتمل

، الجانحين للأحداثوليس  لخطرلبين تدابير الحماية والمساعدة التربوية للأحداث المعرضين ي

 حقيقة أن الحدث البالغ سن رأىوعليه نجد أن المشرع الجزائري في تحديده سنا قصوى 

والضرب والجرح مما يستوجب  أفعال تعد جرائم عادية كالسرقة الثامنة عشر قد يرتكب

د غير أن الأصل هو شهادة ميلاالجزائري كيفية تحديد سن الحدث  ولم يحدد المشرع عقابه،

سن  ستعانة بأهل الخبرة لتحديدضي الإنعدام الشهادة فإن على القاة إوفي حال، الشخص

  . )2(الحدث

مسؤوليته وفق تحديد السن  فتحدد، ية تحديد السن عند إرتكابه الجريمةهر أهموتظ

  . )3(والعكس من ذلك فقد يكون بالغا ويتحجج بعدم مسؤوليته لكونه حدثا القانونية له

شخص لم يبلغ  كل نجد أن الحدث هو، فات السابقةيعلى ما ورد في التعر وكخلاصة

أي  ا الحدث لا يخضع للعقاب ولا تترتبهذ ستنادا إلى ذلك نجد أنسن الرشد الجزائي وإ

أن السن الأدنى وقد حددت معظم التعريفات ، مسؤولية على أفعاله لعدم بلوغه سن المسؤولية

  . السادسة أو السابعة للحدث هي

 عن الفعل الذي يقوم به إلا أنه بمجرد إتمام الثامنة عشر من عمره يصبح مسؤولا

حدث قد يختلف نجد أن تعريف الوكما  منعه من العقاب،تلصفات التي كانت جميع ا وتنتفي

 عتبرفقد إ، وكذا القانون، الإسلاميةوكذا الشريعة ، جتماع وعلماء النفسعلماء الإ وفق نظرة

                                                           
 22، بتاريخ 15المراهقة، الجريدة الرسمية رقم المتعلق بحماية الطفولة و 1972يفريف 10: المؤرخ في 72/03الامر  )1(

  .1975فيفري 
  .35، 34محمد عبد القادر قواسمية، مرجع سابق، ص ص  )2(
، منشأة )الدعوى الجنائية(الكتاب الأول ، الموضوعي على قانون الإجراءات الجنائية التعليقعبد الحميد الشواربي،  )3(

  .369، ص 2002المعارف مصر، 
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جتماعي وعناصر ل منذ ولادته حتى يكتمل نضوجه الإهو كل طف الحدث جتماععلماء الإ

  .لديه الرشد

 كتمل لديه أو تظهرى أنه ذلك الطفل الذي لم تلحدث علأما علماء النفس فقد عرفوا ا

بلغ يه بأنه كل شخص لم تأما في الشريعة الإسلامية فقد عرف، يعلامات البلوغ الجنس عليه

  .الحلم

 عات على تحديد سن البلوغ الجزائيكتفت معظم التشريفقد إ، القانونية أما من الناحية

تعريف للحدث من  لتباين في إعطاءا م هذاإلا أنه رغ، دون التطرق إلى تعريف الحدث

سن الثامنة  و طفل لم يبلغأ هو كل شخص، يفهم منها أن الحدث منطلق العلوم السابقة الذكر

  .رتكابه للجريمةعشرة تماما وقت إ

  يـب الثانـالمطل

  داثــوح الأحـوم جنـمفه 

يندرج تحت هذا المطلب فرعين أساسيين بحيث سيتم التطرق إلى تعريف ظاهرة 

  :جنوح في الفرع الأول وعوامل الجنوح في الفرع الثاني على النحو التاليال

  تعريف جنوح الأحداث: الفرع الأول

نحاول أن نحدد مفهوم الجنوح رغم فسوف  ،نحرافالجنوح هو صورة من صور الإ

إذ قد ، ختلاف وجهات النظر بين العلماء في المجالات العلمية المختلفة لتحديد مفهوم الجنوحإ

 بينشمل الجنوح على صور السلوك المنحرف ولكن يجب أن يكون معلوما بأن هناك فرقا ي

ولكن لا يمكن  نحرافايعتبر إ حيث أن كل جنوح، نحرافمفهوم الجنوح وبين مفهوم الإ

جريمة إلا إذا كانت  أوولا يشكل جنوحا  انحراففالكذب مثلا إ، إعتبار كل إنحراف جنوحا

  . )1(اءالشهادة كاذبة أمام القض

                                                           
  .65مرجع سابق، ص ، جرائم الأحداثيد الشواربي، عبد الحم )1(
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  الجنوح لغة تعريف :أولا

  . )1( )الإثم(يدل معنى الجانح من الناحية اللفظية 

ومن ذلك قوله ، وقيل هو الجناية أو الجرم، لعدوانوا الإثمفالجنوح لغة هو الميل إلى 

  .)2(﴾ ولا جنَاح علَيكُم﴿ :تعالى

 لميحرفُون الْك﴿:تعالىومنه قوله ، نحراف لغة فهو التغيير والتحريف والتبديلأما الإ

هعاضوم ننحراف عن الشيء يعني فالإ، عن شيء يقال إنحرف الإنسانوإذا مال ، )3(﴾ع

الميل عن الإعتدال أو  أوعن الشيء المتعارف عليه  وهو بذلك يعني الخروج، الميل عنه

  . )4(نحراف عنهالإ

  نحرافللجنوح أو الإ صطلاحيالتعريف الإ :ثانيا

مصطلحات مترادفة المعنى والمضمون من الوجهة ، نحرافوح أو الجناح أو الإالجن

 يتكلم القانون عن الحدث المنحرف وحين، لجانح هو الحدث المنحرفافالحدث ، القانونية

  . )5(فإنما يعني الحدث الجانح والعكس صحيح

عن رة وتشير هذه المصطلحات بصفة أساسية إلى الأفعال والتصرفات والمواقف الصاد

ها حسب السير العادي والطبيعي للأمور أن نالحدث إذا كانت مؤثمة جنائيا أو كان من شأ

هو تعبير عام يشمل إجرام ، نحراف من الوجهة القانونيةالجريمة كالجنوح أو الإ تفضي إلى

  . )6(جراموكذلك حالات التعرض للوقوع في الإ، الأحداث الفعلي

                                                           
  .2013، الطبعة الاولى، دار آمنة للنشر والتوزيع، الأردن، الجريمة والمخدرات وجنوح الأحداثعبير هادي المطيري،  )1(
  . 102سورة النساء من الآية  )2(
  .43، ص1956، بيروت، دار لبنان للطباعة والنشر، 9لسان العرب لابن منظور، المجلد  )3(
  .57ص ، مرجع سابق، )دراسة مقارنة(للأحداث الجانحين الإجراءات الجنائية، محمود سليمان موسى )4(
  .57المرجع نفسه، ص )5(
  .89ص ، مرجع سابق، المعاملة الجنائية للإحداثو قانون الطفولة الجانحة، محمود سليمان موسى )6(
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وهي عادة تعمل على ، جتماعالإ لك التي يعطيها علماءية عن تتبتعد التعريفات القانون

القضائية التي يتعرض لها الحدث متى برزت  الإجرائية عكس الثقافة القانونية والعملياتأن ت

 للأفعالوصفا  يضعالقانوني  تجاهالإوعادة ما نجد ، وتحققت علامات ودلائل إنحرافه

نية خاصة بغية حماية المواطن المجرمة وتحديدا للعقوبات عن طريق مصطلحات قانو

هم على درجة معينة من الخطورة وتوفير الحماية للمجتمع من أولئك الذين يصبح سلوك

أي فعل أو نوع من "بأن الإنحراف من الناحية القانونية بأنه " بول تا"ويرى ، جتماعيةالإ

إلى  ستناديه حكم قضائي بالإن يعرض على المحكمة ويصدر فأو موقف يمكن أ السلوك

  .)1("تشريع معين

ه تصرفات ن الذي يعتبر فيه الحدث مسؤولا عنختلفت التشريعات في تحديد السوقد إ

رها فترة ما بين التمييز وسن الرشد الجزائي الذي يثبت اعتبأمام القانون ويحاسب عليها من إ

التي  لحالات هتعرض أورتكابه جريمة سلطة أخرى مختصة وذلك بإ أوأمام السلطة القضائية 

  .)2(المحاكم إحدىويعتبر الحدث منحرفا متى صدر ضده حكم من ، حددها القانون

  :ومفهوم الجنوح من الناحية القانونية يتحدد بنقطتين

  .سن الحدث حيث يختلف من بلد لآخر من حيث الحد الأدنى والأقصى لسن الحداثة :أولا

يختلف من بلد  ا وهذا أيضارم قانونث يكون ذلك الفعل مجالفعل الذي يأتيه الحدث بحي :ثانيا

  . )3(خرلأ

فعل مؤثم جنائيا " فالأول يعرف بأنه ، خر حديث للجنوحكما أن هناك مفهوم تقليدي وأ

إذا إرتكب الحدث  نطاق الجرائم الجنائية للجنوح خارج أنه لا وجود وما يعني، "يرتكبه حدث
                                                           

، الطبعة الثالثة، المؤسسة الجامعية للدراسة والنشر والتوزيع، )ة مقارنةدراس( الأحداث المنحرفون، علي محمد جعفر )1(
  .9ص ، 1996لبنان، 

  .391، الجزء الثاني، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، ص مذكرات القانون والفقه الأسلوبيبلحاج العربي،  )2(
، الطبعة الأولى، دار اليازوري العلمية للنشر أساليب الوقاية في تشريعات الأحداث العربيةرجاء مراد الشادي،  )3(

  .46 -45ص ص  2013والتوزيع، الأردن 
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علق الفعل في هذه الحالة فلا يت، جتماعيا أو أخلاقيا ولكنه غير مؤثم جنائيافعلا مؤثم إ

رتكبوا جرائم يعاقب م الأحداث أو فقط الأحداث الذين إوعليه فالجنوح مرتبط بإجرا بالجنوح

تصر على الأحداث المجرمين الذين لا يق أما الثاني أي المفهوم الحديث للجنوح، عليها

مل أولئك الذين يتواجدون في تسع مدلول الجنوح ليشنما إوإ عليها جنائيا كبوا أفعالا يعاقبرتإ

والقانون  رتكاب الجرائمبهم في النهاية إلى إ ية قد تؤديقتصادنفسية أو إجتماعية أو إ أوضاع

لأن الحدث لم يرتكب الجريمة بعد وإنما  للعقاب ليس دخل في هذه المرحلة المبكرةيت

م بالدور الوقائي قبل يظهر في شكل المعالج للقيا في هذا الإطار فالقانون لمساعدته وحمايته

الطفولة  الجزائري في المادة الأولى من قانون حماية وهذا ما تناوله المشرع، وقوع الجريمة

الذين أكملوا  أن القصر: "بقولها 1972الصادر عام  72/03والمراهقة الصادر بالأمر رقم 

وسلوكهم أو يكون وضع حياتهم ، عاما وتكون صحتهم وأخلاقهم وتربيتهم عرضة للخطر 21

  . )1(مضرا بمستقبلهم يمكن إخضاعهم للتدابير الحماية والمساعدة التربوية

الحالة التي يرتكب فيها الحدث جريمة "وفي ضوء ما تقدم يمكن تعريف الجنوح بأنه 

رتكاب جريمة يعاقب عليها لة التي يكون فيها الحدث معرضا لإأو حا، عليها القانون يعاقب

بسبب عامل نفسي أو رتكاب تلك الجريمة يكون فيها الحدث معرضا لإلة التي والحا، القانون

  ".)2(قتصاديإجتماعي أو صحي أو إ

حتوت وإ الإسلاميةجاءت الشريعة  :الإسلاميةف الجنوح لدى فقها الشريعة يتعر :ثالثا

مقاصد  وضعت أمامهاو الدنيا والآخرة أمورومبادئ شاملة لكل  وأسس على قواعد بداخلها

ما يكفل وتشرع لها من الوسائل  هتمامبالرعاية والإ وأولتهاصبغت عليها حمايتها أ أساسية

ومن هناك وجد الحدث نفسه في ، نفس والعرض والمالوال حفظها وهي حفظ الدين والعقل

ملكة  عيف البنية وعدم توافرعتباره ضبإ من قبل الشريعة الغراء ع الرعاية والحمايةموض

                                                           
كلية الحقوق والعلوم السياسية،  -بسكرة -، جامعة محمد خيضرمجلة الإجتهاد القضائي" الطفولة الجانحة"هدى زوزو،  )1(

  .103، ص7العدد 
  .66، مرجع سابق، )دراسة مقارنة(نحينجراءات الجنائية للأحداث الجاالإمحمود سليمان موسى،  )2(
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نحراف الحدث يكمن في وجوده في مضيعة يكون فإ، ختيار لديهالإ حرية أو والإدراكالتمييز 

فسية والإجتماعية الصحية والنفيها بحاجة إلى الرعاية والحماية في ضوء ظروفه 

عتداء على كالإ ددةومتع يعة الاسلامية مظاهر مختلفةنحراف في الشرويأخذ الإ والإقتصادية

لسب والتعدي على الآخرين بالضرب أو نهب وا حقوق الأفراد الخالصة وذلك بالقول كالشتم

والسرقة والزنا والقتل  رتكاب ما يوجب القصاص أو الحد كجرائم القذفإ الأموال وكذلك

  . )1(قد يأخذ ترك واجب كما إذا ترك الصبي المميز الصلاة، وغيرها

 وقد فالنوع الأول جرائم الحدود هذا وقد ميز الفقه الإسلامي بين نوعين من الجرائم

فيها حقا للأفراد وتسمى بجرائم  وردت على سبيل الحصر وجرائم القصاص والعقوبة تكون

مميز أو غير مميز أي  أن الأول يكون واع تثبت على الصغير تبعاالأن وكل هذه، التعزير

من الصغير سواءا كان مميز أو  لا تقتص الديةو القصاصلخطاب أو التكليف أو أهلا ل ليس

مالية حرصا على حقوق الأفراد التي لا تسقطها  كعقوبة الديةعليه  غير مميز ولكن تجب

فإن التعزير تقدر حسب ما تقتضيه حال الجماعة وأنظمتها  وأما النوع الثاني، الأعذار

  . )2(المتغيرة في الزمان والمكان

  جتماعف الجنوح لدى علماء الإتعري :رابعا

جتماعية التي الإجرام على العوامل الإ يد مفهومفي تحد هتماماتهمسلط علماء الإجتماع إ

 د سلوكه المنحرفجرم وفي تحديالمحور الأساسي في تكوين شخصية الم جعلوا منها

وبالتالي فإن الأفعال المجرمة للأحداث ، مخالفة للقيم الاجتماعية السائدة عتبروا أن الجريمةفإ

يث أن كليهما ينتهكان القواعد حن الأفعال التي يرتكبها البالغون من لا تختلف بهذا المعنى ع

  .)3(التي تنظم سلوك الأفراد والجماعات في مجتمع معين جتماعيةالإ

                                                           
، 2007، دار الفكر الجامعي للنشر والتوزيع، مصر، إنحراف الأحداثمنتصر سعيد حمودة، وبلال أمين زين الدين،  )1(

  .100ص
  .101المرجع نفسه، ص  )2(
  .104هدى زوزو، مرجع سابق، ص )3(
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التوقعات  نتهاكفالمفهوم الإجتماعي للجنوح أو الإنحراف يعني كل سلوك ينطوي على إ

  . )1(لا أمسواء كان ذلك السلوك معاقب عليه جنائيا ، جتماعيةالقيم والمعايير الإ أو

فيه  موقف إجتماعي يخضع: "إنحراف الأحداث بأنه" منير العصرة"الدكتور  فقد عرف

مما يؤدي به إلى السلوك غير  السببيةو أكثر من العوامل ذات القوة لعامل أ صغير السن

 أننه أجتماعي من شووصف الإنحراف بأنه موقف إ، "أو يحتمل أن يؤدي إليهالمتوافق 

  .لبييجابي والسحراف الإنيجمع حالات الإ

كتفى التعريف بوصف السلوك الذي يصدر عن الحدث وفيما يتعلق بمظاهر السلوك إ

الوصف ذو  وهذا، "قسلوك غير متوافق أو يحتمل أن يؤدي إلى عدم التواف" :المنحرف بأنه

كافة المظاهر السلوكية المضادة للمجتمع سواء كانت جريمة من  مدلول واسع ينبسط على

  . )2(ا أو سلبيا يتعارض مع القواعد المألوفة للجماعةيجابيلا إالجرائم أو عم

ختلاف التكيف يعانيها الصغير لعدم التوافق أو إ الجنوح ظاهرة جتماععلم الإ لذا إعتبر

ن المنحرفين في جتماع أكما يرى بعض علماء الإ، في مجتمعه الضيق أو مجتمعه الكبير

تساع الهوة بين إلى الإنحراف إذ أن إ يدفعون دفعاالمجتمع هم البؤساء والمحرومون الذين 

نحراف والتحايل بغية المتاحة للوصول إليه يؤدي إلى الإمستوى الطموح وبين الإمكانيات 

  . )3(الوصول إلى هذا المستوى

مثل بدوافع مرضية على المستوى ليد عوامل تتو تقدم نستطيع القول بأن الجنوحومما 

إليها الفرد  التي ينتمي مستوى الجماعة الأساسية رضية علىدوافع م جتماعي تتفاعل معالإ

مع الدوافع المرضية على المستوى الذاتي ويدعم كل مستوى ، كالأسرة والجماعات الأخرى

                                                           
  .74، 73، مرجع سابق، ص صعوننجاة جرجس جد )1(
  .8، مرجع سابق، ص )دراسة مقارنة( الأحداث المنحرفونجعفر،  علي محمد )2(
  .44رجاء مراد الشادي، مرجع سابق، ص  )3(
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، للجنوح رة مولدةستوى الآخر بتفاعلات تؤدي إلى نشوء وضعية خطمن هذه الدوافع الم

  . )1(معا وتبين أن الدوافع المرضية متممة لبعضها من خلال تفاعلها

 نحراف أو الجنوح في علم النفسلمفهوم الإ :تعريف الجنوح لدى علماء النفس :خامسا

ذلك لأن علم النفس لا يهتم ، والمفهوم القانوني جتماعيمدلول خاص يختلف عن المفهوم الإ

هتمامه على جماعية بل أنه يركز جل إ أوجتماعية المنحرف كظاهرة إ أوبالسلوك الجانح 

ومن ، نحرافالتي دفعت به للإ الأسبابكتشاف مختلف نحرف كفرد ثم بذاته بغية إحدث المال

أو جتماعية الإ الأسبابالنفسية أما  للأسبابفي هذا المجال  الأولويةتكون  أنالطبيعي 

  .)2(نفسية الحدث على لما ينجم عنها من آثار أولحالتها الأولية  إليها تبعا العضوية فلا ينظر

عتبار الجنوح تفسيرات ذات طابع فردي يقوم على إد أعطوا الجنوح فعلماء النفس ق

" سيرل بيرت"فقد ذهب الدكتور، )3(تعبير عن عدم التوافق والصراع النفسي بين الفرد ونفسه

عن قوة الغرائز وشدة  ي التعبيرنحراف عبارة عن الإفراط فعالم النفس الجنائي إلى أن الإ

بينما يعرف ، طبيعي جسدي ونفسي يتخذ مظهر سلوكيا معينا ستعدادهي إ غريزيةالاتها الإنفع

بأنه حالة تتوافر في الحدث كلما أظهر ميولا مضادة للمجتمع يجعله نحراف الإ" ألبيرت"

  .جعله موضوعا لإجراء رسميموضوعا أو ممكن أن ي

لوك غير سنحراف بأنه والباحث الجنائي إلى تعريف الإ" نشيلدو"ذهب الفقيه  في حين

من  نحراف نوعكذلك يرى آخرون أن الإ، افق تؤدي إليه مقومات تجعله متوقعامتو

ضطراب السلوك يرجع إلى اضطراب في النمو النفسي نتيجة عوامل مختلفة تكون قد الإ

  )4(."عاقت هذا النمو وتؤدي إلى نقص في بعض النواحي الشخصية

                                                           
  .45ص رجاء مراد الشادي، مرجع سابق،  )1(
  .94مرجع سابق، ص  ،و المعاملة الجنائية قانون الطفولة الجانحةمحمود سليمان موسى،  )2(
  .65عبد الحميد الشواربي، مرجع سابق، ص  )3(
  .96منتصر سعيد حمودة، وبلال أمين زين الدين، مرجع سابق، ص  )4(
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ضطراب أشكال إ مجتمع يمثل شكلا منسلوك مضاد لل: "وعليه يعرف الجنوح بأنه

  .)1("ضطراب في الجوانب الشخصية لهك لدى الحدث ويكشف بدوره عن خلل إالسلو

  داثـوح الأحـل جنـعوام: الفرع الثاني

  .تختلف عوامل جنوح الأحداث من عوامل داخلية وأخرى خارجية

  : نحراف الأحداثالعوامل الداخلية لإ: أولا

وهي ، ها أن تأثر في تكوين شخصية الحدثشأن من، مل الى عوامل نفسيةوتقسم هذه العو

  .على النحو التالي 

  أساسية  عواملوتتمثل في ثلاث  :العوامل البيولوجية )1

 :ةــالوراث )أ

نتقال خصائص معينة من الأصول إلى الفروع في اللحظة التي يتكون فيها إ الوراثة هي

 . )2(الجنين

ائل تبع الباحثون عدة وسإ امالإجرالوراثة على ظاهرة  تأثير من وسائل التحققمن 

الوراثة على سلوك  تأثيروسائل رئيسية تبين مدى  ثلاث هي عام وجهب ويمكن القول بأنه

لبعض  الإحصائيةشجرة العائلة أو الدراسة  وهذه الوسائل هي فحص، د وتصرفاتهالفر

 .دراسة التوائم، الأسر

ت على بعض العائلات والدراسات التي أجري الأبحاثوتتناول : العائلةفحص شجرة  -

ماكس "  ةأسر الأسرومن بين هذه ، نحلال الخلقيوحالات الإ أفرادهاالإجرامالتي شاع بين 

ا في ونشره Dugdale" يل ددوك" وقد قام بدراسة حالة هذه الأسرة ، Mox Juk" جوك

أوائل القرن الثامن وقد عاش ، لصةوكانت زوجة ماكس  في نيويورك 1977كتابه لسنة 
                                                           

  .63، مرجع سابق، ص )دراسة مقارنة(الإجراءات الجنائية للأحداث الجانحينمحمود سليمان موسى،  )1(
ولى، ، الطبعة الأ)مقارنةدراسة (حماية الأحداث المخالفين للقانون والمعرضين لخطر الانحراف علي محمد جعفر،  )2(

  .35، ص 2004المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع، لبنان، 
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 42مجرما و 76 أنجبتبين أنها  الأسرةالتناسل في هذه  أجيال تسلسل فيها تبع سبعأو عشر

 والأمراضوالبلهاء والمصابين بالزهري  من العتهين 13ولدا غير شرعي و 91متسولا و

  . )1(من العقيمين تناسليا  46و العقلية

 في الجريمة لتأكد دور الوراثةستعملت هذه الدراسة بشكل واسع من قبل الباحثين وقد إ

ع في العائلة موضو ن كل طفلالبيئة لأ هم ما يؤخذ على هذه الوسيلة هو إغفالها لدوروأ

  . )2(الوراثة لتأثيرجتماعية بقدر ما كان معرضا الدراسة كان معرضا لتأثيرات الإ

ة من المجرمين ثم جموعم وتتناول هذه الوسيلة: الأسرلبعض  الإحصائيةالدراسة   -

 ظواهر غير وجود ميل إجرامي لديهم أو وجودومن  أقربائهم أو أسلافهملدى  يجري البحث

ومن بين الدراسات التي تلفت النظر في هذا المجال الدراسة التي قام بها ، عادية تتوافر فيهم

خلص من دراسته  وقد ،مجرم لأول مرة 165مجرم عائد و 195على  Stmmpelالباحث 

بالنسبة لإخوة  %27تصل إلى  وة المجرمين عائدينعدد المجرمين فيما يتعلق بإخ إلى أن

  . %17,5وبالنسبة للأزواج تصل إلى  %10,8تصل إلى  لأول مرة المجرمين

خذ عليها أنها لا تكفي للجزم بأن الوراثة وحدها هي فقد أ ويعاب على هذه الوسيلة قصورها

تساهم مع عامل الوراثة  يةوهذا النقد مقبول لأن البيئة الإجرام، التي تؤدي إلى إجرام الفروع

  . )3(في تربية الابن إلى المسلك الإجرامي

الواحد وهم نوعان توائم متماثلة هي التي  التوائم هم أبناء البطن: دراسـة التوائـم  -

 .تمام التشابه وهي متشابهة واحد واحدة من جنين مشيمية من بويضة واحدة داخل تنشأ

                                                           
، ، مرجع سابق)مقارنةدراسة (حماية الأحداث المخالفين للقانون والمعرضين لخطر الانحراف علي محمد جعفر، )1(

  .37ص
  .30، مرجع سابق، ص)دراسة مقارنة(الأحداث المنحرفونعلي محمد جعفر،  )2(
، مرجع سابق، )دراسة مقارنة(حماية الأحداث المخالفين للقانون والمعرضين لخطر الانحرافعفر، علي محمد ج )3(

  .38ص
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 في تكون كل منها من بويضة مستقلة ويكون كل جنينأما التوائم غير متماثلة فهي التي ي

  . )1(واحد التوائم مختلفين أو من جنين هذه مشيمية مستقلة وقد تكون

بإعتبار ، توارث السلوك الإجرامي ستخدام هذه التوائم في الدراسات التي تثبتوقد تم إ

  . )2(إثبات العلاقة بين الوراثة والجريمة لها الدور في أن

لك إذ أن جميع الدراسات التي تدور حول تأثير الوراثة على اقة غير ذولكن الحقي

ي أن لها فضلا في إظهار الدور الذي تقوم به وإن كان ذلك لا ينف، ليست قاطعة الإجرام

خذ على هذه كما أ، نواحيه النفسية والعصبية والعقلية الوراثة في التكوين الشخصي في جميع

 ديد إجراملقطع بأن تأثير الوراثة هو العامل الحاسم في تحبا الطريقة أيضا أنها لا تسمح

لوك ندفاعهم كالسلك لتوافق التوائم المتماثلة في إلو كان الأمر كذ إذ، التوائم المتماثلة

ولكن النتائج المستخلصة من الدراسات التي أجريت أثبتت أن مثل هذا التوافق لم  الإجرامي

عا في الخصائص ة لمجموعات كبيرة رغم تماثلهم جمييتحقق بل أن التنافر قد حدث بالنسب

  .ستعداد الإجراميالموروثة ومنها الإ

ينقل لا  والأب الجريمة كروموزومأنه لا وجود لما يسبب وخلاصة القول ذلك  

فالناس يولدون سواسية لا فرق بينهم في  ،ستعداد الإجرامي من الأبوين إلى الأبناءالإ

  .الخصائص والمميزات

ومعنى ذلك أن ، ص وظروف البيئة التي يعيشون فيهاختلاف الفريختلفون بإ ولكنهم

الخارجية في تنبيه وإيقاظ هذا دور الوراثة في هذا المجال متوقف على مساهمة العوامل 

  . )3(ستعداد ونقله من السكوت إلى حالة الحركةالإ

                                                           
  .108مرجع سابق، ص  ،)دراسة مقارنة(الإجراءات الحنائية للأحداث الجانحيين ،محمود سليمان موسى )1(
  .168مرجع سابق ص  ،قانون الطفولة الجانحة والمعاملة الحنائية للأحداثمحمود سليمان موسى،  )2(
)3(

  .169، ص المرجع نفسه 
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بعض أنماط السلوك من أبرز علل التكوين العضوي المسببة ل :ي والعقليالتكوين العضو)ب

  :الجانح ما يلي

  :لعاهات والضعف العقليا -

في تكوين الشخصية  والنقائص الجسمية تؤثر بشكل كبيرمن الثابت علميا أن العاهات 

وهذه العاهات تلعب دورا هاما في حياة الأفراد ويؤدي أحيانا السلوك الذي يلجأ ، الإنسانية

من تولد لديهم فمن الأحداث ، ك الإجراميإلى السلو يه المصاب لكي يعوض في نقصهإل

 يستطيع تكيف نفسه مع هذا الواقع ن المجتمع سوف ينبذهم ومنهم منالعاهات الإحساس بإ

رتكاب متوافقة وقد يدفعها هذا الأمر لإ عدم التكييف فتظهر تصرفاتهم غير ة تظهرومنهم فئ

  .الجرائم

فالحدث الأعمى كما ، والبكم وقد يكون الحدث مصابا بعاهات مختلفة كالعمى والصم

لوحظ من إحدى الدراسات غالبا ما يلجأ إلى الخشونة للتغلب على المصاعب التي 

  . )1(تصادفه

للفرد دور في تفسير السلوك  الخلل التي تعتري التكوين العقلي مظاهركما أنه ل

ذهنية عند نه تصاحب الشخص منذ ولادته فتفقده ملكاته القلي أعويقصد بالضعف ال الإجرامي

صفة  الضعف وذهب أغلب الفقهاء إلى أن هذا، ستوى النضج الطبيعي للعقلحد معين دون م

مورثة لا يتمتع فيه صاحبه بقدرة من الإدراك يسمح له بالتمييز بين الخطأ والصواب أو 

كاب الجريمة بطريقة غير رتخالفة القانون وهذا ما يورطه في إالعواقب التي تترتب عن م

على التكييف الإجتماعي مالا يستطيع مواصلة الدراسة وغير قادر )2(ن الحدث غالبامباشرة لإ

  .)3(نحرافمما يدفعه إلى سلوك الإ

                                                           
  .36، مرجع سابق، ص )دراسة مقارنة( الأحداث المنحرفونعلي محمد جعفر،  )1(
، الطبعة الثانية، ديوان المطبوعات المبادئ الأساسية في قانون الإجراءات الجزائية الجزائريإسحاق إبراهيم منصور،  )2(

  .41، ص1982الجامعية، الجزائر، 
  .43المرجع نفسه، ص  )3(
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ستعداد المتخلفين ت العته والبله والحمق ويتناسب إوينشأ التخلف العقلي بثلاث درجا

لهاء وبالتالي تخلفا من الب أكثرفالحمقى هم ، تناسبا طرديا مع درجة ذكائهمعقليا للجنوح 

عمره العقلي  دىللجنوح من المعتوهين بحيث لا يتع ستعداداإ أكثرجنوحا والبلهاء  أكثرهم

  .ثلاث سنوات

ة الأحداث كما ذهب بعض علماء الإجرام إلى أن العاهات تلعب دورا أساسيا في حيا

مع محيطهم  على التأقلم ي جعلهم غير قادرينالأمر الذ ،ور بالنقصالمصابين بها نتيجة الشع

  .)1(نحرافيوقعهم فريسة للإو من حولهمبو جتماعي مما يفقدهم الثقة بأنفسهمالإ

ة والتحصيل العلمي والكفاء ليبالإضافة إلى الآثار المباشرة للعاهات على النمو العق

غير المباشرة لما يقابل به صاحب العاهة عن غيره بأنواع متباينة من الهناك الآثار ، المهنية

ع ونحو المجتم غضبه نحو الآخرين بشكل خاص فالبعض يهزؤون منه وهذا يثير، ةالمعامل

  .ستمرارئد يشعره بالضعف ويذكره بعاهته بإكذلك فشله بالعطف الزا، بشكل عام

حترام من المجتمع إضافة إلى ما يلقاه في الحياة الحدث الذي يلقى السخرية وعدم الإف

المهنية  نسجام في المدرسة والبيئةوعدم إ صعوبات شتى كعدم إيجاد عملالعملية من 

  .رام وتعاطيه مع رفاق السوء قد يؤدي به إلى الإج

 فهي بمثابة عائق نفسي بين الفرد المصاب وبيئته، بالإضافة إلى كونها عائقا عضويا

  . )2(بحيث ينشأ عنها عادة فقدان الثقة بالنفس والعجز عن التكيف في المجتمع

ؤثر على نفسية الحدث ذلك لأن الحدث في ضطراب في النمو تالإ:وضطرابات في النمالإ -

ضطرب نمو الحدث فإذا إ، تلاءم وهذه المرحلةكل مرحلة من مراحل نموه يسلك سلوكا ي

ثير على سلوكه بحيث تبدو تصرفاته وكأنها غير متلائمة مع العادات كان لهذا الإضطراب تأ

كما  الآخرينحداث مع لى سوء علاقات الأدي إفالنمو غير الطبيعي يؤ، والنظم في المجتمع
                                                           

  .20زينب أحمد عوين، مرجع سابق، ص  )1(
  .37مرجع سابق، ص ، )دراسة مقارنة( الأحداث المنحرفونعلي محمد جعفر،  )2(
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ومن  يه الشعور بالتفوقسيولد لد ذلك بنمو زائد على الحد الطبيعي فإنذا كان الحدث يتمتع إ

تي بتصرفات يقلد فيها من هم أكثر قوة وقدرة منه فيخطو خطوات قد تؤدي ثم يحاول أن يأ

  . )1(إلى تعثره أحيانا

وتبدو بشكل  ةوالخامسة عشر ةن الثانية عشروهذه العوارض تظهر عادة بين س

الضرر للغير والهروب المعتاد من البيت  بإحداثبب صرفات متنوعة كاللجوء للعنف والتست

نهم يسلكون أحيانا سوكا منحرفا إما إفي النمو ف نقص يشكون الذين الأولادأما ، والمدرسة

ة البيئة التي يلقونها في نتيجة للمعامل أوالجسدي  أوللتعويض عن النقص البيولوجي 

من خلال أبحاثه أن المجرمين يتميزون عادة بمجموعة من  "ولمبروز"وقد لاحظ ، المجتمع

والنفسية بحيث تجعل منهم عنصرا فريدا تقودهم إلى الإجرام على سبيل  السمات الجسدية

 نحطاط في تكوينهمضا أن المجرمين يتميزون عادة بالإأي "ورنجج"كما رأى ، الحكم

  . )2(الجسدي

وهذه تنشأ في العادة نتيجة للرضوض التي تحدث في الرأس سواء : في الرأس صاباتإ -

تحكم الحياة  يوهذه الرضوض تخل عادة بالمراكز العصبية الت، بعدها أوأثناء الولادة 

أو ميل إلى ، افع نفسية إلى العنف أو أنواع من الشذوذ الجنسيفتنشأ لديه دو للفردريزية الغ

  . )3(يصيب الفرد في طفولته حين المرض أشد خطرا ذالك ويكون، سرقة ال

 ذالك أنهما يعدان من أهم العوامل التي تؤثر في تكوين الحدث: عامل السن والجنس ) ج

رتكاب عرضا من المراحل العمرية الأخرى لإمن المعلوم أن الطفولة أكثر ت: عامل السن -

تعرضا لسوء  أكثروالصبية في هذه الطبقات ، دنياجتماعية الالطبقات الإالقتل لا سيما في 

ومن المسلم ، عتداءاتتعرضا للإ أكثرستغلال بل ولجرائم الجنسية والفتيان منهم المعاملة والإ
                                                           

  .38، صمرجع سابق، )دراسة مقارنة( الأحداث المنحرفونعلي محمد جعفر،  )1(
، مرجع سابق، ص )دراسة مقارنة( نحرافين لخطر الإالفين للقانون والمعرضحماية الأحداث المخعلي محمد جعفر،  )2(

47.  
  .38، مرجع سابق، ص )دراسة مقارنة(الأحداث المنحرفون علي محمد جعفر،  )3(
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 يتأثرفي كل مرحلة من مراحل تطور حياته  الإنسانمرتبط بالسن لأن  الإجرامن أب

في  أجريت دلت الأبحاث التي حيث ؛بالتغيرات التي تطرأ على تكوينه البدني والنفسي

 13و 12(الأقصى من الجرائم بوجه عام ترتكب من الذكور فيما بين نجلترا على أن الحد إ

  . )1(سنة17و 16الإناث ما بين  ومن، )سنة

نموهم الجسمي عمرهم الزمني يرتكبون  يسبق وتشير الدراسات إلى أن الأحداث الذين

فالحدث يمر بثلاث  )2(كون نموهم الجسمي طبيعي؛جرائم بنسبة أكبر من الأحداث الذين ي

  :نحراف من خلالهامكن التحدث عن الإمراحل ي

نفتاح على يبدأ الطفل في الإ ةفي الثانية عشرفمن السن السابعة و: مرحلة الطفولــة -

الأسرة مع زملائه في العالم الخارجي فيقيم نوعا من العلاقات والمعاملات خارج نطاق 

حدة الرقابة الأسرية فتتهيأ أمامه  وتقل عنه، رفاقه في الناديقرانه من الجيران والمدرسة أو أ

 كذلك لقواعد عامة مستنبطة إخضاعهيمكن لا الذي  فرص الإجرام

المراهقة هي من الأوقات الخطرة الحاسمة في حياة الفرد وتمتد  مرحلة: مرحلة المراهقة -

ونفسي وعضلي  عضويميز هذه الفترة بنمو وتت، عاما وحتى الثامنة عشرة ةمن أثنى عشر

مر المرحلة من الع الاستقرار العاطفي وضعف قوى الإرادة في هذه بالعاطفة وأن عدم مرتبط

 يتحكم فيه الخيال حيث، قد يسفر عن أعمال ووقائع يستهجنها المجتمع ويجرمها القانون

 انت قوية ومتواصلةك على غرائزه الداخلية خاصة إذا ما وقد يعجز عن السيطرة المفرط

 .ة أيضا للجريمة بوجه عامأبيئية مهي وتدعمها ظروف

نحراف بين المراهقين عن نسبتها كل هذه الشواهد والدلائل تفسر الإرتفاع في نسبة الإو

 .في مرحلة الطفولة السابقة

                                                           
  .258، منشأة المعارف، مصر، صالوجيز في علم الإجرامرمسيس بهنام،  )1(
الجامعية، الجزائر، الطبعة الثانية،  ، ديوان المطبوعاتعلى الإجرام وعلم العقاب موجوإسحاق إبراهيم منصور،  )2(

  .43، ص 1991
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وهو ، ماوبصفة عامة فإن الجريمة في هذه المرحلة من النمو تتركز أساسا في محيط 

لزيادة بوجه اتتمثل  ،الثامنة عشرة والخامسة والعشرين الشباب بين مرحلة في الملاحظ

هو تسهيل هروبه من  المراهق من السرقة وكثيرا ما يكون قصد السرقة في جرائم خاص

  . )1(المنزل أو إشباع احتياجاته المتزايدة وقصر موارده في هذه السن

الذكور عن الإناث بصفة  زائد إجراملقد أكدت الإحصاءات الجنائية على ت: الجنــس -

الجريمة والحالة الجنسية وأثر هذه الحالة ربطى البعض بين ولهذا ، عامة في كل المجتمعات

م المراءة أقل بكثير من إجرام إجراالجنائية أن  وتؤكد الإحصاءات، اوأشكاله على كم الجرائم

1/10إلى  نسبةالأخرى تصل ال وفي بعض الدراسات، 1/5الرجل هي 
ومع ذلك فقد ، )2(

إذا أنه على الرغم من تسليمه لصحة " لمبروزو"في هذه النتائج ومنهم  حاول البعض التشكيك

 المراءة ليست أقل إجراما من الرجل بل يظل أن إلا أنه ذهب إلى البيانات الإحصائية

ف ختلامجرد إ الإحصاءاتالذي وصلت إليه  وأن الاختلاف يزيد عن إجرام الرجل إجرامها

 وإذا ارسها المراءة وهي كثيرةالبغاء التي تم حالات لا تضم الإحصاءاتإذ أن هذه  ،ظاهري

 . )3(ع نصيبها من الإجرامجرائم بغاء المراءة لإرتف طبقت

الجرائم المرتكبة إذا أن  فمن الحقائق الثابتة علميا أن للجنس تأثير كبير من حيث نوعية

يمة المرتكبة من المراءة وهذا من الرجل والجر ختلاف بين الجريمة المرتكبةهنالك إ

  :يتجسد في النقاط التالية ختلافالإ

 ختلاف نوع الإجرام بين الرجل والمرأة إذ أن جرائم المرأة المتمثلة في الإجهاضإ •

 .والقذف لا يقوم بها الرجل

                                                           
  .142، 141منتصر سعيد حمودة، وبلال أمين زين الدين، مرجع سابق، ص ص )1(
، دار الجامعة الجديدة للنشر، الظاهرة الإجرامية بين التحصيل والتفسير، الإجرام مبادئ علم، أمين مصطفى محمد )2(

  .278، ص 1996مصر، 
  .279، ص المرجع نفسه )3(
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ختلاف كمية الإجرام بين الرجل والمرأة إذ بناء على إحصائيات فإن إجرام الرجل إ •

 .فوق خمسة أمثال إجرام المرأةي

 لا تتعدىأن جرائم المرأة  ختلاف جسامة الإجرام بين الرجل والمرأة إذاإ •

 .والجنح عكس الرجل الذي يرتكب أية جريمة مهما كان نوعها المخالفات

والحيلة أما لى وسائل الخداع اب الجريمة إذ أن المرأة تلجأ إرتكإختلاف وسيلة إ •

 . )1(فالرجل فيلجأ إلى العن

  :  رأةـن المـختلاف إجرام الرجل مأسباب إ -

مع ما  فتكوينها العضوي والنفسي يتناقضان :يولوجيسببين أساسين أولهما ي يرجع إلى

وهذا  طبيعة الأنثى الحياء كما أن، من قوة جسدية وقسوة المشاعر تصل إليه بعض الجرائم

الذي  المجتمع على سمعتها في هارتكاب الجريمة إضافة لحرصعلى إ ما يتعارض مع الجرأة

بتعاد إ: مقارنة بالرجل ثانيهما ا قليلإجرامه ومن ثم كان، الدينية والخلقية تتغلب فيه القيم

وبالتالي يخلصها من الصعوبات  رتكاب الجريمةعن إ أة عن الحياة العامة يبعدهاالمر

  )2(.نحرافالضغوطات التي قد يعرض سلوكها للإضطراب وهذا يؤدي بها للإو

  :ةـل النفسيـالعوام )2

داخل صراعات نفسية تحدث  تتفق المدارس النفسية أن السلوك الإجرامي هو ثمرة

المكان الذي تحدث فيه كثير من  إن الإنسان هو" "ثيان دوقارينإ" وقد عبر عن ذلك ، الإنسان

   .)3("وإن تصرفاته ما هي إلا نتاج لما يحدث بداخله، الأشياء البيولوجية والنفسية

الأمراض النفسية التي قد تصيب : بعض الأمراض النفسية التي تصيب الأحداث ) أ

 :الأحداث متعددة ولعل أهم الأمراض التي يمكن ذكرها في هذا المجال هي

                                                           
  .153، ص1999المكتبة الجامعية الحديثة، مصر، ، علم الإجرامعبد الرحمان أبوتونة،  )1(
  .98محمد عبد القادر قواسمية، مرجع سابق، ص  )2(
  .67، ص 2006، دار العلوم للنشر، الجزائر، علم الإجرام والسياسة الجنائيةمنصور رحماني،  )3(
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لتربية الفاسدة والمعاملة السيئة التي يلقاها لوهذه تنشأ نتيجة : عراض القلق والوسواسأ -

ومن ، الغريزة الجنسية تذا القلق يرجع إلى كبويرى علما النفس إن ه، الحدث في المنزل

طمئنان وتجسيم المتاعب والآلام بحيث يجد ذه الأمراض الخوف الدائم وعدم الإمظاهر ه

 .الحدث نفسه عاجزا عن مواجهة أمور الحياة حتى البسيطة منها

ات جنسية ترجع إلى الكبت لمؤثر قائمة على نظرية "يدوفر"وهي بنظر : الهستيريـا -

ة تعد من أهم العوامل ن البيئة التي ينشأ فيها الطفل ووسائل التربية السيئالطفولة وأعهد 

والأعراض الهستيرية أشبه بصلح زائف بين الرغبات ، ن حالة الكبت المذكورةالمسؤولة ع

إلى العقل  بينهما توفيقا منطقيا معقولا يدر أن يوفق والتي تعذر على العقل المتضاربةالنفسية 

 . )1(طمأنينتههدوءه و

الأحداث المصابون بهذا المرض يشكون عادة من ضعف في القوى  :النورستانيا -

ماني عام جس والتعب لأقل مجهود عقلي أو جسماني وضعف بالإعياءوشعور ، المعنوية

المصابين ويسيطر على ، يؤدي إلى أن يساور المريض بسبب ذلك بعض الأوهام المرضية

المشاعر قد تؤدي إلى أن يرتكب المريض  وهذه، س والتشاؤمواليأ كتئاببهذا المرض الإ

 . )2(بعض الأفعال الإجرامية

صنفتها  لتياوكذلك من بين العلل النفسية التي ينشأ عنها السلوك الإجرامي للحدث و

  :ما يلي المدارس النفسية

ة مما لينفعالات الغريزية من تضخم طاقتها الإختلاتنتج هذه الإ: ختلالات الغريزيةلإا  -

بالإضافة إلى الإختلال ، يؤدي إلى هيجان صاحبها وإندفاعه لإرتكاب جرائم عنف وإغتصاب

 . )3(نحرافي الذي تصاب به الغريزة الجنسيةالإ

                                                           
  .51مرجع سابق، ص ، )دراسة مقارنة( رفونالأحداث المنحعلي محمد جعفر،  )1(
، مرجع سابق، ص )دراسة مقارنة(، نحرافحماية الأحداث المخالفين للقانون والمعرضين لخطر الإعلي محمد جعفر، )2(

64.  
  .20زينب أحمد عوين، مرجع سابق، ص  )3(
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العدوان هي عواطف دفينة كعاطفة حب الشر والرذيلة أو المال أو  :العواطف المنحرفة -

 .رتكاب الحدث الجريمةفتكون سببا لإ

ختلاف الظروف ية من حيث طبيعتها وشدتها تبعا لإتختلف العقد النفس :العقد النفسية -

الرغبات المولدة لها التي تنشأ من إصابة و والخواطر الذكريات ،الأحداث التي تنشأ عنهاو

وهنا يحاول أن يعوض هذا ، الإنسان بعاهة دائمة في جسمه توالد في نفسه شعور بالنقص

يصبح سلوكه و ويض المختللجأ للتع سبة للتعويضادفه الظروف المناتص النقص فإذا لم

 . )1(تفوقه وقوته في مجال الإجرام عدوانا ليبرز

يقصد بها الظروف والوقائع التي لا تكمن في الشخص المجرم  :العوامل الخارجية: ثانيا

نها التأثير على سلوكه ت التي يعيش فيها والتي من شأطبيعة أو البيئاالوإنما تقوم في 

  .قتصاديةإو جتماعيةوتتمثل في عوامل إ، يالإجرام

فيتأثر بأخلاقهم  الأشخاصيختلط الفرد منذ ولادته بفيئة معينة من  :جتماعيةالعوامل الإ )1

 وتصرفاته فالفرد ابن بيئته التفاعل يتحدد مسار سلوكه وكنتيجة لهذا، وعاداتهم وسلوكهم

 :خلال ما يلي من التأثيراتوتظهر هذه ، تؤثر عليه من جميع جوانب حياته

تعتبر الأسرة المجال الأول الذي يخضع له الحدث في تكوينه : ةـة العائليـالبيئ ) أ

يولد  ولدكل م" وتربيته ويكون لوالديه الأثر الكبير في توجيهه كقوله صلى االله عليه وسلم 

 ستعداد نحو الخير والشر وبالتالي تكون الأسرة أحد العوامل تأثيرعلى الفطرة فإنه يحمل إ

 . )2(على سلوكه

حد الوالدين أو كلاهما يكون إما نتيجة غياب أ: )التفكك الأسري(تصدع المادي للأسرة -

 مبالوفاة أو الطلاق أو الهجر وإما نتيجة غياب الوفاق بين الوالدين ونزاعهما المستمر أما

هذه  لدين وضعفمما يؤدي إلى حرمان الحدث من الرعاية اللازمة عند غياب الوا، الأطفال

                                                           
  . 22، ص زينب أحمد عوين، مرجع سابق )1(
، 2002، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، )نتائج دراسة ميدانية( الجزائر عوامل جنوح الأحداث فيعلي مانع،  )2(

  .44ص
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لوكي السيئ كما أن للمستوى الس، نحرافحدهما مما يتيح له مجال الإالرعاية عند غياب أ

وحية والمثل فقد ينشأ في أسرة لا يعم فيها القيم الر نحراف الحدثللعائلة دور كبير في إ

نحراف بسهولة كون الوالدين أو احدهما مجرما أو منحلا خلقيا أو مدمنا العليا مما يعرضه للإ

 ى المخدرات أو المسكرات أو مفرطا في القسوة والصراحة فيما يخص تربية أبنائهمعل

وقد يحدث العكس كأن يكون متهاونا أو متساهلا معهم مما يخالف الطرق ، بهم وعلاقتهم

سلبيا على تصرفات الحدث لأن من شأن الصحيحة وكل هذه الحالات تنعكس  التربوية

  . )1(على شخصية الطفل وقد تشوه مصيره الأخلاقي العادات التربوية أن تؤثر سلباً

أجور العمل المتدنية والبطالة وسوء التغذية والعلاج و قد يكون الفقر :عوز العائلة -

نفعالي من عوامل والكبت الحيوي والإ ،حياة الأساسيةوالحرمان من معظم مقومات ال

رتكاب بعض ينطلقون إلى إلق وعدم الطمأنينة فنحراف الحدث نتيجة شعورهم بالنقص والقإ

 . )2(لتلبية حاجاتهم الجرائم

، كما تمتاز يكاف دقتصابإطرافها وتمتعها تالي الأسرة السوية تتصف بتكامل أوبال

 لا يعاني الطفل في ظلها من شذوذ عقلي أو عضويبحيث بالسلامة النفسية والعضوية؛ 

ث وسط سلم لا يفكر فيه الحدوبالتالي ينشأ ، غير مكيف مع نظم المجتمع وقوانينه يجعله

تعتمد الاسرة في حياتها على ترابط والتكافل وحسن المعاشرة ويجب أن  فنحرامطلقا بالإ

  . )3(والتربية الحسنة وحسن الخلق ونبذ الآفات الاجتماعية

يكون الوالدين مصدر أمان وعطف  أنكما يمكن : الوالدين بأساليب التربية السليمة جهل -

وب لنه يمكن أن يكون أيضا سببا لخيبة أمله وكبته وذلك من خلال أسفإ، وثقة للحدث

 .ية التي يتلقاها الحدث سواء كان ذلك ثوابا أو عقاباوالمعاملة الترب

                                                           
  .34، ص1998، الطبعة الثانية، منشاة المعارف، مصر، علم الإجرام والجزاءسليمان عبد المنعم،  )1(
  .24زينب أحمد عوين، مرجع سابق، ص  )2(
  .26المرجع نفسه، ص  )3(
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 حدث منحرف في مدينة 4000على  "برنز"و "هيلي"ظهرت الدراسة التي قام أفقد 

لأحداث ينقصهم ء امن هؤلا %40أن  ،و وبوسطن في الولايات المتحدة الأمريكيةشيكاك

فيظهر عادة إذا كان غير عادل أو شديد  ما النظام غير المؤثرأ، نضباطالنظام المؤثر والإ

  . )1(القسوة أو بالغ التساهل

يعني الفقر تدني الدخل بشكل تتحقق معه حالة الحرمان في : الوضع الاقتصادي للأسرة_ 

حاجات البدن  في الصحي وإشباعالغذاء الكا، إشباع المطالب الضرورية لحاجات الحدث

الأساسية التي تعرقل النمو  حتياجاتياجات التعليم إلى غير ذلك من الإحتوالوقاية العلاجية إ

الأدنى للعيش  الحدوالأسرة الفقيرة هي التي تعجز عن توفير  ،والتربية السليمة للصغير

عهم إلى التسول والضمان الظروف الأساسية للعيش وضمان عدم تشرد الأطفال مما يدف

 . )2(والسرقة وبالتالي الإجرام

في الولايات " ون داليا نور جلوكشلد"التي قام بها  الإحصائيةحيث تبين الدراسات 

  . بدرجة أكبر من الأسر الأيسر حالاً الفقيرة تنجب مجرمين الأسرأن  ةيالمتحدة الأمريك

 لعائلةادي المتدني لقتصذلك أن الوضع الإ، أن البؤس هو مصدر الجريمةقيل  وقد

لدى  ظاهرة الجنوح نتشاردورا كبير في إ يلعب خفاض الدخلنسواء كان بسبب الفقر أو إ

بالجهود الدولية إلى المنادات  هو ما دفعو ،الأحداث فكثيرا ما تكون الجريمة مرتبطة بالفقر

في  حد قصيربالقيام  إلىبالوالدين  فالفقر يؤدي، الجريمة إلى القضاء على الفقر وبالتالي

والفقر ، ل للأسرةنشغالهم بالبحث عن ظروف أفضتربية الأبناء ونقص مراقبتهم بسبب إ

ضطرار الأطفال إلى التخلي عن التعليم الذي يعتبر الركيزة الأساسية في بصفة عامة يعني إ

  )3(.م الصحيح واللجوء إلى العمل أو ممارسة بعض الحرفتكوينه

                                                           
  .63، مرجع سابق، ص )دراسة مقارنة( المنحرفونالأحداث علي محمد جعفر،  )1(
  .177، مرجع سابق، ص داثحالمعاملة الجنائية للأو قانون الطفولة الجانحةمحمود سليمان موسى،  )2(
  .179، 178المرجع نفسه، ص ص  )3(
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ربطه بحجمها  يمكن أنه على مستوى العائلة الجزائرية وجد، وكمثال على تأثير الفقر

فنسبة مشاركة المرأة العاملة في ، عتاد أفرادها عادة على مدخول الأب فقطإ التيو أيضا

  .نشاط الاقتصادي الوطني ضئيل جدا

  . )1()22/08/1993النص (من مجموع اليد العاملة  %10حيث تقدر بحوالي 

 ،جتماعي للوالدينتبعا للمستوى الإقتصادي والإ سكنالميتميز إختيار  :مسكن الأسرة -

 نواحي يتناول البحث عدة) الحدث(الشخصية للفرد  بيان دور بيئة مسكن الأسرة في تكوينول

 .جارية أو الشاملةالخارجي وقيمته الإ ومنها عدد القاطنين به ومظهره ،في المسكن

 هنحرافث وتكون سببا في إيتعرض لها الحد بعض الأمور التي الأبحاثفقد أكدت 

في المناطق  الأسرأو زيادة عدد  ،الذين يشتركون في مسكن واحد الأسرةكزيادة عدد أفراد 

 ية فرصا متزايدة من المخالطة المستمرةسكانالشعبية والعشوائية على نحو تتبع فيه الكثافة ال

رتكاب جرائم من م بإللإجرا ن الأحيان عاملا هامافي كثير م والتي تكون ،أحياناوالضارة 

  . )2(نيةسنوع خاص أو جرائم ج

لة الحصول على الوسائل المتمثلة في الماء لاحظ أن عائلات الجانحين تتميز بقكما ي

ويجب التذكير هنا بأن عدم الحصول على هذه الضروريات الثلاثة مع ، والحمام والطباخة

  . )3(سكن مكتظ يمكن أن يخلق ظروفا غير مريحةالعيش في 

نتشار الأمراض العضوية لاحظ كذلك أن المساكن العشوائية تمثل سببا رئيسيا في إي

جرامية نتشار الظاهرة الإالخارجي للمسكن له دور أساسي في إوأن المظهر ، جتماعيةوالإ

                                                           
  .78، ص 2002، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، عوامل جنوح الأحداث في الجزائرعلي مانع،  )1(
  .176منتصر سعيد حمودة، وبلال أمين زين الدين، مرجع سابق، ص  )2(
  .70علي مانع، مرجع سابق، ص  )3(
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نه معظم الجانين يقطنون في المساكن لب الدراسات أثبتت أأن أغ لدى الأحداث ذالك

  .)1(الرديئة

إن المدرسة كما تكون أداة تعليم وتهذيب وتقويم للشخصية فإنها قد  :البيئة المدرسية ) ب

 . )2(تكون أيضا سببا لجنوح الأحداث

دورها  أصبحبل ، المختلفة المتقاربةعد دورها يقتصر على تلقي الحدث العلوم فلم ي

 يلةدفعه إلى التمسك بروح الفضتي تالأخلاقية والمثل العليا اليتناول تلقين الحدث المبادئ 

  )3(ندماج في المجتمع الواسعالإ

حتى  حدث حسب قدراته العقلية والمسيرةللفالمدرسة تعمل على تهيئة الجو الملائم 

تالي يبعده عن وبال، يتمكن من تلقي المعارف بالطريق الصحيح الذي يعود عليه بالمنفعة

نخراطه في حين إصغير بالنسبة للحدث فالصغير ال ف ذلك أن المدرسة تعتبر المجتمعنحراالإ

فيبدأ بملاحظة السلوك ، ما يطرأ من تغيرات على هذا المجتمع بملاحظة المدرسة يبدأ

ففي المدرسة تتحدد ، ئة العائلةعتبارها البيئة الثانية للطفل بعد البيبإ، السلوك السيءو المنظبط

  .تجاهاته بالنسبة للمستقبلإ

والذي  مدرسة نجد الفشل في الدراسةخل النحراف الحدث داالعوامل المؤدية إلى إ ومن 

لبارزة وهذا الفشل قد ا خاصة إذا تعلق بالمعالم ،ك الحدثيكون له التأثير البالغ على السلو

نسجام مع ها ما يتعلق بعدم الرغبة وعدم الإومن، لقصور العقلي عند البعضيكون راجع ل

ب بالتسر ما يعرفوكل ذلك يؤدي بالحدث إلى ، عند البعض الآخر رسيةالبرامج الدا

للشعور  فنتيجةً، و اللجوء إلى الكذب والسرقة والخداعالمدرسي أي الهروب من المدرسة أ

فكثيرا ما  السيئة داخل البيئة المدرسية بقية زملائه وأيضا الصحبة قصور منبالنقص وال
                                                           

  .177منتصر سعيد حمودن، وبلال أمين زين الدين، مرجع سابق، ص )1(
 ، لبنان،)د، د، ن(، )دراسة مقارنة(خالف للقانون أو المعرض الخطر للإنحراف، حقوق الحدث المغسان رباح،  )2(

  .83، ص2003
  .70، مرجع سابق، ص )دراسة مقارنة( الأحداث المنحرفونعلي محمد جعفر،  )3(
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بة تعطي الحدث فالصح، ثير بعضهم على بعضوالمراهقين وتأ ين الأطفالتقوم علاقات ب

نفسه يلتقي  المدرسة يجد الصغير مجتمعنحراف ففي شجاعة لكي يسير في طريق الإال

ا في عضا منها سواء بدافع التقليد أو إنسياقب بنماذج عديدة متألفة متناصرة ولا بد أن يختار

  .)1(تيار الجماعة

 حياته يتلقى فيها للطفل وفيها يقضي جزءا كبيرا من الثانية المدرسة هي البيئة فإذاً

صفوف التربية وألوانا من المعرفة فهي عامل جوهري في تكوين شخصية الفرد وتقرير 

بمعلمه لأسباب كثيرة  التلميذ فقد تسوء علاقة، تجاهاته وسلوكه وعلاقته بالمجتمع الأكبرإ

 ئصهميعرف شيئا عن سيكولوجية التلاميذ وخصا الغير مؤهلا الذي لايتصل بالمعلم  منها ما

  .)2(جتماعي في أطوار نموهم النفسيوسلوكهم الإ الحسية والفعلية

 قتصاديةي سن مبكرة إلى العمل إما لظروف إالأحداث ف قد يوقع القدر: لـة العمـبيئ )ج

فالمراهق الذي يقوم بحرفة ليس  )3(، كالفقر أو الفشل في الدراسة فيكون سبب من الأسباب

  .تأكيد ذاته الإحباط في حاجته فيبأهلا لها يمكن بالمثل أن يشعر 

أحيانا  ضطرابات وجدانية تصبحفالعدوان والمعارضة والهرب إستجابات تتم على إ 

  )4(.حسية ضطراباتإ

أغلب الأحيان إلى تكوين سلوك  يؤدي فيو كما أن العمل غير الملائم شبيه بالبطالة

ينتج  نفس الحدث العامل الأمر الذي نة والأمن والرضا عنقد يبعد الطمأني مما، نحرافالإ

                                                           
، مرجع سابق، ص )دراسة مقارنة(والمعرضين لخطر الإنحراف  حماية الأحداث المخالفين للقانونعلي محمد جعفر،  )1(

93.  
  .46عبير هادي المطيري، مرجع سابق، ص )2(
  .34بق، ص زينب أحمد عوين، مرجع سا )3(
  .35المرجع نفسه، ص )4(
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سواء ، غير مرضية ومتاعب نفسية وخلقية وبدنية تصرفات رد فعل سيء عنده ينصب على

  . )1(ينزلق في طريق التشرد والجريمة من زملائه في العمل أو رؤسائه وهكذا

بالنسبة للأحداث  يختلف تأثير هذه العوامل على الظاهرة الإجرامية: ةقتصاديالعوامل الإ)2

قتصاد زراعي أو اقتصاد ادي وما إذا كان هذا المجتمع ذو إقتصلإبإختلاف درجة التطور ا

 :وسنتناول ذلك بالإضافة إلى دور البطالة والمستوى الاقتصادي للأسرة فيما يلي ، صناعي

  : قتصادي الزراعيمجتمع الإفي ال) أ

المعيشية إن ظاهرة الإجرام لدى الأحداث تقل في المجتمعات الريفية بسبب الظروف 

ومن جهة أخرى تميز المجتمع الريفي  ،ستقرار وهذا من جهةسودها الهدوء والإالتي ي

ه العادات والتقاليد فيلتزم بإحترامها خ في ذهنتسفالحدث الذي يعيش داخل الريف تر بالبساطة

يبتعد عن  فنجده، في الحياة الريفية هستقرارسرته فيقدس عمله للمحافظة على اكإحترامه لأ

وإن  نحراف الأحداثفالغالب في هذه المجتمعات عدم إ، الجماعةر في ضيفكر  كل من

هذا الحدث جرائم فيكون نادرا حينما يعتدي على أسرته أو أرضه وغالب ما تكون رتكب إ

  .)2(عتداءات الجنسية التي يرتكبها في فترة المراهقةجرائم خاصة بالعرق كالإ

  تأثير البطالة على الظاهرة الإجرامية )ب 

عجز  :ويمكن تعريف البطالة بأنها، ور خطير على ظاهرة إنحراف الاحداثللبطالة د

فيعجز عن إشباع حاجاته الضرورية وبالتالي حرمانه من مورد رزقه ، الشخص عن العمل

  . )3(الطرق المشروعةب

لحدث تولد مبادئ كثيرة لدى الفرد تنعكس على سلوكه في المجتمع فهي ل فالبطالة
واضح في  وهذه الظروف تظهر بشكل، الجريمة ة لسلك طريقأرضا خصبة وظروف مناسب
                                                           

  .86مرجع سابق، ص  ،)دراسة مقارنة(خالف للقانون أو المعرض الخطر للإنحراف، حقوق الحدث المغسان رباح،  )1(
، دار الثقافة للنشر والتوزيع، ي والإسلاميالإجرامي والعقاب في الفقه الوضع أصول علممحمد أحمد المشهداني،  )2(

  .100، ص 2002الأردن، 
، )د، ب، ن(دار النهضة العربية للنشر والتوزيع، ، الطبعة الخامسة، مبادئ علم الإجرام وعلم العقابفوزية عبد الستار،  )3(

  .204، ص1985
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 سن الشباب أو المراهقة حيث تعتبر فترة البحث عن العمل حافزا خطيرا لممارسة السلوك
الحدث إلى  مباشر الذي يقودالوقد تكون هي العامل الأقوى ذو السبب ، للمجتمع المضاد

   .)1(السرقة أو غيرها من الأفعال المخالفة للقانون

عم الحياة في المدن عكس الحياة في الريف فهي ت :قتصادي الصناعيفي المجتمع الإ )ج 

كما عرفت هذه ، سر أو خارجهالأابالفوضى وتشابك العلاقات بين أفرادها سواء داخل 

مما أدى إلى  ،ف إلى المدنبسبب هجرة العمال من الري المجتمعات زيادة عدد السكان

الجرائم نتيجة  في زيادة أنتج بين أهل المدينة وأهل الريف هذا ما ختلاف العادات والتقاليدإ

  . )2(عتداء على العرضلطرفين ولا سيما جرائم الضرب والإالمشاجرات التي تحصل بين ا

 نحراف الأحداث من زاويةللعائلة يلعب دورا فعالا في مدى إ قتصاديإذا فالوضع الإ 

 علاقة بين جنوح الأحداث وحجم ت أن هناكفقد أثبتت الدراسا، ومتدني دجيكونه وضع 

التي ) ما فوقفأطفال  10( فالعائلة الكبيرة ، قتصادي للعائلةبالمستوى الإ العائلة بالمقارنة

  . )3(تعيش في الفقر يؤدي ذلك إلى جنوح أطفالها

تعتبر من أدق  الأحداثظاهرة جنوح فإن ، هذا المطلب وفي الأخير وكخلاصة عن 

المفاهيم التي تبين  هاإعطاءغلت النظم القانونية المختلفة والتي حاول الفقهاء الظواهر التي ش

دقيقة وواضحة مما يساعد المشرع في مختلف التشريعات الوطنية  أوجهالظاهرة على 

  .والمقارنة من معالجتها بوضع قوانين إضافية وشاملة لها

لخارجية ل الداخلية وانتشارها مجموعة من العوامتساهم في إ الأحداثفظاهرة جنوح 

  .التي تلعب دورا كبيرا في تفاقمها

  

                                                           
، مرجع سابق، ص )دراسة مقارنة( المعرضين لخطر الإنحرافو لأحداث الخالفين للقانونحماية اعلي محمد جعفر،  )1(

79.  
  .101هداني، مرجع سابق، صمحمد أحمد المش )2(
  .79علي مانع، مرجع سابق، ص  )3(



 ماهيــة الحــدث                                                                    :الفصل الأول

- 40 - 
 

  يـث الثانـالمبح

  دثـة للحـة الجنائيـالمسؤولي

ل الشخص عن الفعل المجرم قانونا أو يكون ملزما بأداء ما أمر به القانون حتى يسأ

تختلف ومسؤولية الحدث ، للمسألة الجنائية لابد من توفر الأهلية والإرادة اللتان يعدان أساس

 ي الأسس التي يتم من خلالهاولكن ماه، نها تمتاز بمعاملة خاصةكو لبالغعن مسؤولية ا

الحدث  معرفة مدى قيام مسؤولية الحدث؟ وما هي المراحل السنية التي توضح مسؤولية

  الجانح؟

  .وهو ما سنحاول الإجابة عليه في هذا المبحث

  المطلب الأول

  مفهوم المسؤولية الجنائية للحدث

  :سم هذا المطلب إلى فرعين رئيسيين ق

 الأول نتناول فيه تعريف المسؤولية الجنائية للحدث والثاني نتطرق فيه إلى التطور

  .التاريخي لمسؤولية الحدث

  تعريف المسؤولية الجنائية للحدث :الفرع الأول

  :اليفي الشريعة الإسلامية وفي القانون على النحو الت المسؤولية الجنائية للحدث تعرف

  ةـة الإسلاميـي الشريعـف تعريف المسؤولية الجنائية للحدث :أولا

ع في وإن الفقهاء المسلمين لم يستعملوا لفظ المسؤولية الجنائية وإنما تناولوا الموض

عليها أثرها كلامهم على الأهلية الجنائية التي هي من شرائط وجود الجريمة حتى يترتب 

  .)1(وهو استحقاق العقوبة: الشرعي

                                                           
، )رسالة ماجسيتر( ، بين الشريعة الإسلامية والتشريع الجزائري) دراسة مقارنة(" جناح الأحداث"بلحسن زوانتي،  )1(

  .19، ص)2004(جامعة الجزائر، كلية العلوم الإسلامية، 
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أي أن الأهلية شرطي لوصف الفعل بأنه جريمة شرعا لأنها كما تشترط لثبوت  

تحمل : " بأنها"ر عودةعبد القاد"وقد عرفها التكليف تشترط لأداء مقتضاها من فعل أو ترك

فالمسؤولية ، مختارا وهو مدرك لمعانيها ونتائجها يأتيهاالمحرمة التي  الأفعالنتائج  الإنسان

أولها أن يأتي الإنسان فعلا محرما  أسس تقوم على ثلاث الإسلامية ريعةفي الش الجنائية

  . )1("وثانيها أن يكون مختار وثالثها أن يكون مدركا

  ون ــفي القان تعريف المسؤولية الجنائية للحدث :ثانيا

يراد بالمسؤولية الجنائية صلاحية أو أهلية الشخص معين لتحمل الجزاء الجنائي الذي  

  .)2(رتكبهاانون كأثر للجريمة التي إلقيقرره ا

لمسؤولية الجنائية جانبين الأول مادي يتحقق بوجود واقعة ومن هذا التعريف يتضح أن ل

د هناك مجال لم يع نتفى هذا الوصفيمة فإذا إذات كيان مادي يصفها القانون بالجر

مة للخضوع الجريأما الثاني شخصي ويتمثل في صلاحية مرتكب ، )3(للمسؤولية الجنائية

ذا كان أهلا للمسؤولية وهو لا يكون كذلك إلا إ، عقوبة كانت أم تدبيرا وقائياللجزاء الجنائي 

" ويرى الفقه الايطالي ، )4(ستحقاق العقاب الذي تجر إليه هذه المسؤوليةالجنائية أي أهلا للإ

ن قوانين الدولة نتهاك حرمة قانون مالجنائية هي تحمل الإنسان تبعه إ إن المسؤولية" "كارار

بعقوبة  ألا يبرره أداء واجب أو ممارسة حق يعاقب نه بشرطبفعل خارجي صادر ع

  . )5("جنائية

 سن الثامنة عشرة وقد حدد المشرع الجزائري قيام المسؤولية الجنائية للحدث بتمام

سن  يكون بلوغ: "بقولها انون الإجراءات الجزائيةق من 442عليه المادة  وهو ما نصت تماما

                                                           
  .19، ص ، مرجع سابقبين الشريعة الإسلامية والتشريع الجزائري) رنةدراسة مقا(" جناح الأحداث"بلحسن زوانتي،  )1(
  .207، مرجع سابق، ص المعاملة الجنائية للأحداثو قانون الطفولة الجانحةمحمود سليمان موسى،  )2(
  .120مرجع سابق، ص  ،)دراسة مقارنة( الإجراءات الجنائية للأحداث الجانحينمحمود سليمان موسى،  )3(
  .31، مرجع سابق، ص المعاملة الجنائية للأحداثو قانون الطفولة الجانحةسليمان موسى،  محمود )4(
  .19بلحسن زوانتي، مرجع سابق، ص )5(
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مع  فالمشرع يضع رعاية خاصة للطفل تتناسب، "عشرة ةفي تمام الثامن الرشد الجزائي

وعليه  ،ختيارفها وفقا لقدرته على الإدراك والإبحيث تكون لكل مرحلة ظرو مراحل العمرية

بها المشرع بوضع العقوبات  فقد تم تقسيم المراحل العمرية للطفل لعدة مراحل تدرج

غير متساوية في كل مرحلة بل تتغير وفقا لسن  والمسؤولية الجنائية، والتدابير التقويمية

التي توضح أن مسؤولية ، انون العقوباتق من 49وهو ما يستشف من نص المادة  .)1("الطفل

   .)2(سنة 18 إلى 13سن  ل من الثالثة عشر وكونه فيقتتغير من كونه في سن أ الحدث

  لية الجنائية للحدثخي للمسؤويالتطور التار: الفرع الثاني

لقد كانت المسؤولية البدائية تتعلق بالماديات أي تتأسس على الأفعال التي تصدر عن 

 ولهذا، مطها بالنية وبالجريمة أكثر من المجررتبامن إ أكثرالفاعل وترتبط بالوقائع المادية 

رتكاب في إ لشخص مرتكب الفعل دون النظر إلى إرادتهكانت ثائرة الغضب تنصب على ا

وقت ذلك هو  سائدلفا، مجنونام د سواء كان بالغا أم صغير عاقلا أكان هذا الفرأيا و الفعل

وقد عرفت المسؤولية الجنائية للحدث ، )3(أيا كان القضاء على الشيء الذي سبب الضرر

  :تطور عبر العصور والذي يتم توضحه كالتالي

ثم ، ماعية سائدة عند المجتمعات القديمةلقد كانت المسؤولية الج: في العصور القديمة :أولا

  .تطور الأمر بعد ذلك وعرفت المجتمعات التمييز بين الصغار والبالغين في المعاملة

لقد ساد في المجتمع الصيني القديم المسؤولية : الصينيين القدماءمسؤولية الأحداث عند  )1

لية قتل وكانت المسؤووبعض جرائم ال ،ىالعظم الجماعية في بعض الجرائم كجريمة الخيانة

، تطال جميع أقرباء المجرم لافرق في ذلك بين كبارهم وصغارهم حتى الرضع من الجريمة

 :حداث إلى ثلاثة فئاتوقد قسم القانون الصيني القديم الأ

                                                           
، الطبعة الأولى، دار الفكر الجامعي، النظام القانوني لحماية الطفل ومسؤولية الجنائية والمدنيةخالد مصطفى فهمي،  )1(

  .325، ص 2012مصر، 
  .من قانون العقوبات 49المادة  )2(
  .218منتصر سعيد حمودة، وبلال أمين زين الدين، مرجع سابق، ص  )3(
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البالغين من  وحكم هؤلاء في العقوبة حكم: طفال البالغين خمسة عشر سنةفئة الأ )أ

لعاهات الذين فقدوا عينا واحدة أو ذراعا واحدة فتوقع وحكم ذوي ا، الشيوخ سبعين سنة

 الأخرىوتستبدل العقوبات ، العقوبة في جميع الجرائم المقررة لها الإعدامعليهم عقوبة 

 .)1(الجسمية بعقوبات مالية

حكم الشيوخ الذين بلغوا هؤلاء  وحكم :ن العمر عشر سنواتفئة الأطفال البالغين م )ب

 ولا يختلف حكم أفراد، الذراعين أوعاهات الذين فقدوا كلتا العينين ذوي ال أوثمانين سنة 

حيث يجوز عرض أمرهم على  الإعدامفي عقوبة  عن الفئة السابقة إلا هذه الفئة

 .لتخفيف العقاب عليهم الإمبراطور

حكم هؤلاء حكم الشيوخ الباليغن من و :الذين بلغوا من العمر سبع سنوات الأطفال ) ج

ى من هذه ويستثن، ا من جميع مظاهر المسؤوليةوهذه الفئة يعفى أفراده العمر تسعين سنة

العظمى حيث يقع الحدث تحت طائلة العقاب الذي يتعرض له بالمثل  القاعدة حالة الخيانة

  . )2(جميع أفراد العائلة

المسؤولية  شريعة قدماء اليونان تقرر كانت: مسؤولية الأحداث في التشريع اليوناني )2

وكان الجزاء يوقع في  ،عتداء على حرمة الدينة في جريمتي الخيانة العظمى والإعياالجم

مل هاتين الحالتين على جميع أفراد الأسرة وكانت المسؤولية لا تقتصر على الأحياء بل تش

وأما ، )3(فكانت تنبش قبورهم ويرمى رفاتهم خارج البلاد، حتى الأموات من أقرباء المجرم

ت شريعة الألواح وقد قرر، ليهم بالنفي في جريمة القتل غير العمدفكان يحكم ع الأحداث

وخاصة حالة  توقع على الأطفال في بعض الجرائمثني عشر بعض العقوبات البدنية التي الإ

السرقة التي يقبض على صاحبها وبحوزته الشيء المسروق وفي حالة السطو على 

                                                           
  .108، مرجع سابق، ص )دراسة مقارنة( لمنحرفوناالأحداث علي محمد جعفر،  )1(
ص ، مرجع سابق، )دراسة مقارنة(نحرافضين لخطر الإحماية الأحداث المخالفين للقانون والمعرعلي محمد جعفر،  )2(

136.  
  .109مرجع سابق، ص  ،)دراسة مقارنة(المنحرفون الأحداث محمد جعفر،  )3(
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حكم عليه ي ب إحدى الجريمتينفإن مرتك، المحصولات الزراعية وسرقتها من الحقول

 . )1(وإن كان طفلا يحكم عليه بالتعويض وبعقوبة بدنية تتمثل غالبا في الجلد، بالإعدام

لقد عرف التشريع الروماني كغيره من : مسؤولية الأحداث في التشريع الروماني )3

لإمبراطور بماله ناية العظمى إلا أن اعية في حالة الخاالتشريعات القديمة مبدأ المسؤولية الجم

على أن يحرموا من الميراث ويعيشوا  من سلطة مطلقة كان يستطيع الإبقاء على حياتهم

في مرحلة لاحقة عرفت التشريعات  غير أنه، عيشة المنبوذين في حالة الفقر والتشرد

لم يبلغ السابعة من عمره الرومانية بصفة عامة مبدأ عدم مسؤولية الطفل الجنائية الذي 

ار ثبت توافر نية الإضرأما إذا أ، ده نية الأضرار بالغيرأنه قبل هذا السن لا توجد عن ربإعتبا

  . )2(عن السابعة بالغير فكان يعاقب ولو تزد سنه

في ظل التشريعات القديمة بنيت على  للأحداثوخلاصة القول أن المسؤولية الجنائية 

رتكب فعلا ماديا أن الإنسان إ فيكفي، دون البحث في الأساس الأدبي الفعل المادي أساس

رداته أي أن مسؤولية في قصده وإ دون البحث يجرمه القانون ترفع عليه العقوبات المقررة

  .)3(فعله وما سببه للغير من ضرر الجاني تتحدد نتيجة

وفي ، نركز على التطور التاريخي لمسؤلية الحدث لدى الغرب :العصور الوسطى: ثانيا

  ،الشريعة الإسلامية

لقد كان في العصور الوسطى دور هام للمسيحية في تطوير المسؤولية : دى الغربل )1

سي في توجيه المسؤولية والعقاب هو العامل الأسا عتبار الدينيلإاحيث أصبح ، الجنائية

نتقام الديني والتكفير عن وصار أساس العقاب هو الإ ،الخطيئة ختلطت فكرة الجريمة بفكرةوإ

 . )4(الذنب

                                                           
  .20محمد عبد القادر قواسمية، مرجع سابق، ص  )1(
  .110مرجع سابق، ص ، )دراسة مقارنة(الأحداث المنحرفون علي محمد جعفر،  )2(
  .21بلحسن زوانتي، مرجع سابق، ص  )3(
  22المرجع نفسه، ص )4(
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قرر أن لا مسؤولية على  إذ للمسؤولية الشخصية الفقه الكنسي قواعدوبذلك وضع 

  .)1(الصغار بشكل عام وتقرر عدم مسؤولية، الإنسان إن لم يكن حر الإرادة في تقرير أعماله

نجليزي القديم أقر بتطبيق العقوبات بما فيها الإعدام على الحدث بين سن والقانون الإ

لا يكون محلا  ن الحدث الذي تكون سنه دون سن السابعةفي حين أ، الرابعة عشرو السابعة

  . )2(الجزائية للملاحقة

نجليزية حكما بالإعدام على قلام في لثامن عشر أصدرت إحدى المحاكم الإففي القرن ا

وفي ، لجريمتي القتل والحريق ونفذ فيهما هذا الحكم رةوعلى بنت في الثالثة عش ،سن الثامنة

من عمره بالنفي مدة أربعة  ةفي الخامسة عشر ترا على حدثنجلم حكم في إ1840 سنة

  .)3(بيضةعين برتقالة وخمسين برأسنة لأنه سرق  ةعشر

الكنيسة الرحمة والتسامح وعدم الإشراف والتوازن بين  فحتى وإن كان من سمات

تبلور في مدى  تصفت بالقسوة البالغة ولعل ذلكإلا أن العقوبات قد إ، ئة والعقابالخطي

سلطانه  نتقام من الخصوم وتقويةنظام الحكم الإستبدادي في الإستعانة بالعقوبة للإ حرص

طة الحاكم إلى فكرة التفويض لسل وإسناداً متخذين في ذلك ستاراً، ساليب الإرهاب والبطشبأ

  . )4(هيالإل

  :سلاميةفي الشريعة الإ )2

لت المجتمعات البشرية نقو بمبادئها الراسخة وقواعدها الثابتة سلاميةجاءت الشريعة الإ

  . )5(فرة واحدةلة البدائية إلى الحالة الحضرية طمن الحا

                                                           
، مرجع سابق، ص )دراسة مقارنة( حماية الاحداث المخالفين للقانون والمعرضين لخطر الانحرافحمد جعفر، علي م )1(

139.  
  .114مرجع سابق، ص ، )دراسة مقارنة(الأحداث المنحرفون علي محمد جعفر،  )2(
  .24محمد عبد القادر قواسمية، مرجع سابق، ص  )3(
  .22بلحسن زوانتي، مرجع سابق، ص  )4(
  .222منتصر سعيد حمودة، وبلال أمين زين الدين، مرجع سابق، ص  )5(
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ففي الوقت الذي كانت فيه أوربا في العصور الوسطى وبداية العصر الحديث تعيش في 

كانت الشريعة الإسلامية ، يدة بمفهوم ديني مشوهوكانت النظرة إلى الجزاء مق ،م دامسظلا

بحق أول شريعة وضعت لمسؤولية  وهي تعتبر، تمييزا كاملا يميز بين الصغار والكبارت

ة قرنا مضي أربعة عشر وبالرغم من، امنذ أن وضعته لم تتغيرو الصغار قواعد لم تتطور

  . )1(ث القواعد التي تقوم عليها مسؤولية الصغار في عصر الحاضرعليها تعتبر أحد

مسؤول ولم تعتبر سؤول وغير الأول تشريع يميز بين الم ةسلامية تعد بدقفالشريعة الإ

لذلك أعفت الأطفال من السمؤولية ومن العقاب إلا ، نسان الحي المكلفلا الإمحلا للمسؤولية إ

االله  ث قال رسول االله صلهوهذه القاعدة وضعتها السنة النبوية المطهرة حي ،ببلوغ سن الرشد

صغير حتى يكبر وعن يستيقظ وعن ال رفع القلم عن ثلاث عن النائم حتى" :عليه وسلم

  )2("المجنون حتى يعقل أو يفيق

د ما وصلت إليه العلوم في وسائل علاج أج وهناك بعض الآراء الفقهية التي تساير

قود ولا قصاص لا قال أبو محمد "  :المحلي لابن جزم قولا" فقد جاء في كتاب ، الأحداث

له في الإسلام وما  تى يعلم مايبلغ الحلم ح جراح ولا قتل ولا نكال على من لم ولا حد ولا

 ضففراح أو مال و المجانين أو السكارى في دم أو جفعل ذلك من الصبيان أومن ي... عليه

: لقوله تعالى، حتى يتوب السكران ويفيق المجنون ويبلغ الصبي في بيت ليكف آذاه ةقاقش

لْأِثْمِ والْعدوانِ واتَّقُوا اللَّه إِن اللَّه شَديد وتَعاونُوا علَى الْبِر والتَّقْوى ولا تَعاونُوا علَى ا﴿

ومما سبق ، )4("تعاون على البر والتقوى وإهمالهم تعاون على الإثم والعدوان )3(﴾الْعقَابِ

ل تشريع يميز بين الحدث والبالغ أو وضعت ية في الشريعة الإسلامية قدتكون السياسة الجنائ

                                                           
  .23بلحسن زواتني، مرجع سابق، ص  )1(
كتاب الحدود، باب رفع القلم عن ثلاث، رقم الحديث،  ،صحيح البخاري لإمام عبد االله محمد اسماعيل البخاري الجعفي،ا )2(

  .يع ،الجزائر موسم للنشر، و دار الهدى للطباعة والنشر و التوز .2194
  .02سورة المائدة، من الآية  )3(
  .23بلحسن زواتني، مرجع سابق، ص  )4(
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لمعاملة جنائية عقلانية  ت نموذجا فريداوبذلك تكون قد أرص، الفعلن حيث المسؤولية ورد م

  .عيه وأكثر تطورااوو

  . )1(جتماعية والإنسانيةوقادرة على إستيعاب معطيات العلوم الإ

فشيئا  ل شيئاسيطرة الكنيسة وأخذت القوانين تتحو بعد أن زالت: في العصور الحديثة: ثالثا

نتشار أفكار الحرية وحقوق كرة الإصلاح والعلاج نتيجة إإلى ف ،نتقامعن فكرة الروح والإ

 الإنسان خاصة بعد الثورة الفرنسية ونتيجة للتعاون الذي قام بين رجال القانون وعلماء

انب تغيير القوانين والنظم المجحفة بحق ظهرت الدعوات الصريحة إلى ج الاجتماع والنفس

المجرم البالغ و الجانحتفرقة بين الحدث وإلى وجوب ال، ةالصغار والتي سادت قرونا طويل

  . )2(العناية والرعاية والتشريع الخاص عتبار الأحداث فئة خاصة تستوجببإ

كما أن التقدم العلمي أصبح له التأثير الفعال في زعزعة النزاعات الدينية وتجردت 

القانون جتماعيا حيث أصبح وأخذت مظهرا دنيويا إ، المحرمات في فكرة الخطيئة والمعصية

  . )3(جتماعيةاية المثل العليا إذا لم يتحقق بإنتهاكها ما يمس المصلحة الإلا يهتم بحم

عن هذا المبحث نجد أن المسؤولية الجنائية هي الركيزة الأساسية لكي يسأل : وكخلاصة

حترام القانون ملزم بإ فمتى كانت المسؤولية قائمة كان الشخص، الشخص عن أفعاله

يرتكبونه  عن ما مسؤوليتهم تكون الأحداثوهم  الأشخاص أننا نجد فئة من إلا، والخضوع له

تلك المقررة للبالغين حيث  عن أمر به تختلفأو الإمتناع عن ما ، من أفعال مخالفة للقانون

عتبارهم في طور النمو تكوينهم بإ وهو بناء ع في ذلكوعلة المشر سنهم أنه يراعي في ذلك

تصل إليها النظم القانونية إلا بعد الكثير من  الجنائية بهذا الشكل لم المسؤولية ذاًإ، والتطور

لف التشريعات يسألوا عن ما كان الصغار في مخت فبدايةً، الجهود المبذولة عبر التاريخ

بق ومع مرور الوقت تط الإعدام كانت من أفعال مجرمة كالبالغين حتى إن عقوبة يرتكبونه

سلامية التي ميزت معاملة وهو ما لم تمر به الشريعة الإ، ةووعي البشرية تغيرت هذه النظر
                                                           

  .224منتصر سعيد حمودة، وبلال أمين زين الدين، مرجع سابق، ص  )1(
  .24محمد عبد القادر قواسمية، مرجع سابق، ص  )2(
  .24بلحسن زواتني، مرجع سابق، ص )3(
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عت كل ما يميز به الإنسان في هذه المرحلة العمرية افهي ر الصغار عن الكبار منذ وجودها

  .فهي كلام االله المنزه عن الخطأ، الحساسة

  يـب الثانـالمطل

  عن الحدث يةـية الجنائـي المسؤولـأسس نف

من رر منه من ما قد يبد، الجزائية للحدث المسؤوليةنعدام أقرت الشريعة الإسلامية إ

نعدام فإ، رت على نهجه التشريعات الوضعيةاوهو ما س رمها القانونتصرفات وسلوكات ج

وهي قرينة لا تقبل  تعد قرينة قاطعة على إنعدام هذه المسؤولية الجنائية لية الحدثمسؤو

نعدام المسؤولية الجنائية للحدث؟ وهو ما الأسس أو الأساس لإ وعليه ما هي، إثبات العكس

  .نحاول الإجابة عليه في الفروع التالية

  الإسلاميةنعدام مسؤولية الحدث في الشريعة أساس إ: الفرع الأول

جل ذلك أرجع من أ والإدراك الإرادةهو  الإنسانإن مناط المسؤولية الجزائية لدى  

فلا يملك ، الإرادةير المميز إلى كونه مفتقر غالصبي  عدم مسؤولية الإسلاميةفقهاء الشريعة 

التي  أوعليه  فهو لا يدرك المسائل المعروضة والتمييزختيار والإ الإدراك أي قدرة على

، المسلمات أو البديهياتعن يميزهاها في مجتمعه ولا دهاجهها أو حتى التي تحيط به ويشايو

الصبي حتى  رفع القلم عن ثلاث" ى المعنفقد قال رسول االله صلى االله عليه وسلم في هذا 

والقلم هنا بمعنى العقوبة الجزائية ، )1("والنائم حتى يستيقظ، والمجنون حتى يعقل، يحتلم

، كتمالهماما أو حتى في صورة وجوده وعدم إلديه ت لغياب التمييز وعليه فالطفل ليس مكلف

  . )2(للعقوبة بةوجقترف فعلا من الأفعال المام عليه الحد أو القصاص إذا إولا يق

                                                           
القلم عن ثلاث، رقم الحديث، كتاب الحدود، باب رفع  ،صحيح البخاري لبخاري الجعفي،لإمام عبد االله محمد اسماعيل اا )1(

  .الجزائر  موسم للنشر، و دار الهدى للطباعة والنشر و التوزيع،، 2194
  .262جدي الصادق، مرجع سابق، ص  )2(
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ة القاعد وهذه، ببلوغ سن الرشد لالأطفال من المسؤولية ومن العقاب إلذلك أعفت ا

  . )1(ستنادا إلى الحديث السابق الذكروضعتها السنة النبوية المطهرة إ

 البدن املة أي بكمال العقل ونضجهلية الأداء كلا تثبت إلا بتوفير أ فالمسؤولية الجنائية

كمال العقل دليل على توفر الإدراك والتمييز لذلك كان العقل  إذاً، ت البلوغوهذه هي مقوما

هلية الجنائية التي تتم عناصر الأ وبهذا، رادةف وكمال القدرة دليل على وجود الإللتكلي مناط

  .إذا أضيف اليها الخطا تمت بذلك أركان الجريمة وثبتت المسؤولية الجنائية

ة ومميزا بعد السابعة إلى للإدراك والتمييز قبل السابع لاًوالحدث عند الفقهاء يكون قاب

لذلك كانت أهليته قاصرة بين حصول ضرب من الأداء ، ناقصين القدرةولكن العقل و البلوغ

  . )2(وقدرته على القيام ببعض الأعباء ،فيه ناتج عن توفر ضرب من تميز

قال مالك في حيث ، زائيةعفى الصبي من المسؤولية الجوإذا كان الفقه الإسلامي قد أ

الدية  نصف على الكبير أن يقتل قصاصا وعلى الصغير لصغير والكبير إذا قتلا رجلا عمدا

  . )3(ولا قصاص عليه لرفع القلم

ن تص ممع صبي في القتل فإنه لا يق ترك بالغإذا إش أما ابو حنيفة فقد ذهب إلى أنه

  . )4(الدية على الصبي ك وتغلظمن الشري يقتص أما الشافعية فإنه، الشريك للشبهة

سن الأهلية للمعاملات المالية وسن  الإسلامية في الأصل لا يفرقوا بين وفقهاء الشريعة

ن رفعت إلا أن الصبي حتى وإ، )5(مارة أو سنتمام البلوغ بآ الجنائية فمناطهاالمسؤولية 

                                                           
  .223منتصر سعيد حمودة، وبلال أمين زين الدين، المرجع السابق، ص  )1(
  .33نتي، مرجع سابق، صبلحسن زوا )2(
  .262جدي الصادق، مرجع سابق، ص  )3(
  .34بلحسن زوانتي، مرجع سابق، ص )4(
  .66فتوح عبد االله الشاذلي، مرجع سابق، ص  )5(
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قها بالغير في نفس أو يلح رار التيالتعويض عن الأض نه لم يعفى مننه فإالعقوبة الجزائية ع

  .)1(ذلك في مال حتى لا يضار هذا الغير بما يصدر عن الصبي من أفعال ضارةو المال

ة عن الأحداث في وبعد هذا يمكن القول أن الأساس الذي تنتفي به المسؤولية الجنائي

بشر كتمال يتفاوت في جنس الولما كان هذا الإ، البدنيكتمال النمو العقلي والشريعة هو عدم إ

تدل لديه العقول في الأغلب مقام الوقوف عليه أقام الشرع البلوغ الذي تع على وجه يتعذر

ء النقصان بعد هذا مال قبل هذا الحد وتوهم بقاصار توهم وصف الك، تدال العقل حقيقةعإ

، المعنى الباطن دار الحكم معه مقام أقيم لأن السبب الظاهر متى، الحد ساقطي الإعتبار

  . )2(ما والبلوغ يحصل بظهور علاماته فإن خفيت حل محلها السندوجودا وع

  نفي المسؤولية الجنائية عن الأحداث في القانون  أسس :الفرع الثاني

 بوادر النهضة أولى الباحثين بداية من ظهور هتمامإلقد شغل تحديد المسؤولية الجنائية 

العقوبات التي لا مبرر لها  هم ناكرينالذي ثار حفيزة أقلامهم وفكر الأمر، )3(العلمية الحديثة

إلى الفلسفة المادية فتحولت الفلسفة من فلسفة العامة  ،وينادون بمكافحة الفساد بكافة صوره

فكان لذلك تأثريه ، نعكس على التفكير الإنساني وبالتالي الفكر القانوني برمتهالأمر الذي إ

  .)4(كل خاصعلى السياسة الجنائية بشكل عام ومعاملة الأحداث بش

ومن بينها وما وضعوه أساسا للمسؤولية  أتوا بمجموعة من المبادئ والاسسوقد 

  . )5(والذي يمكن أن نتناوله بين اعتبارين، الجنائية

  

                                                           
  .263جدي الصادق، مرجع سابق، ص  )1(
  .24بلحسن زوانتي، مرجع سابق، ص )2(
  .25المرجع نفسه، ص )3(
  .225زين الدين، مرجع سابق، ص منتصر سعيد حمودة، وبلال أمين  )4(
  .26بلحسن زوانتي، مرجع سابق، ص )5(
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  للحدث الأساس الفكري للمسؤولية الجنائية: أولا

ل المسؤولية الجنائية المذهب الأوويمكن التمييز بين مذهبين أساسيين في تحديد أساس  

الوضعية على  عتنقه أصحاب المدرسةالمذهب الثاني إو المدرسة التقليديةعتنقه أصحاب إ

  :الشكل التالي

يمها يطاليا في النصف الثاني من القرن الثامن عشر زعقامت في إ :المدرسة التقليدية )1

 ومن، )2("امبنت جيرمي"وكذلك الفيلسوف الإجتماعي الإنجليزي ، )1("بكاريا "ومؤسسها الأول

مبدأ ، تعد كمحاور تقوم عليها الكلاسيكية المبادئ الأساسية الجنائية للمدرسة التقليدية التي

وأيضا المسؤولية الأخلاقية  ه أن لا جريمة ولا عقوبة إلا بنصومؤدا الشرعية الجنائية

ن تقتصر المسؤولية الجنائية على الجاني وقد دعى بكاريا بإ، ولية الجنائيةكأساس للمسؤ

وبشرط أن يكون ثمة  ،ختيارهوبحرية إل خلقيا أي على ذلك الجاني المتمتع بإدراكه المسؤو

  . )3(تناسب بين جسامة الحرية من الناحية الخلقية وبين العقوبة

لخلقية التي قائمة على المسؤولية ا أنها في هذا المذهب المسؤولية الجنائية مناط إذاً

  .ختيارأساسها مبدأ حرية الإ

خفت  الحرية نصيب الفرد من هذه ختيار بالتالي المسؤولية وإذا قلرية الإفإذا إنتفت ح

لدى الشخص ما لجنون أو ختيار نعدمت حرية الإونتيجة لهذا المبدأ إذا إ، عا لذلكمسؤوليته تب

  . )4(تفت مسؤولية ضميره فلا يمكن إسناد الخطأ إليهنصغر السن إ

كان لمدرسة التقليدية الفضل في : ة الأحداثثرها على مسؤولييم المدرسة التقليدية وأتق -

ستبداد والتحكم الذين سادا بالفكر بعيدا عن نطاق الإ التي نحتإرساء العديد من المبادئ 
                                                           

، وقد نادى بضرورة إجتناب العقوبات 1964م، إشتهر بدراساته في الجريمة والعقوبة سنة 1938عالم إيطالي ولد سنة  )1(
  .القاسية واللإنسانية

  .1832، توفي سنة 1784فيلسوف إنجليزي، ولد بلندن سنة  )2(
  .227سعيد حمودة، وبلال أمين زين الدين، مرجع سابق، ص  منتصر )3(
  .25بلحسن زوانتي، مرجع سابق، ص )4(
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أوربا في العصور الوسطى وجعلت منه فكرا تنويرا قوامه العدل والمساواة وقصر المسؤولية 

  .على الإنسان الحي دون سواه

نعدام ت الأطفال والمجانين من العقاب لإبعدستالمنحرفين إ ثالأحداوبالنسبة لمعاملة 

  . )1(بتعقل والألملديهم لأنهم لا يستطيعون حساب اللذة  والإدراكالتمييز 

  :المدرسة الوضعية )2

تبع إعتنق أصحابه مبدأ الحتمية وإنتقدوا المذهب التقليدي كونه إ وقد ظهر مذهب آخر

ة والتجربة والبحث المنهج العلمي القائم على المشاهدتجاه لإوقد سلك هذا ا، منهجا ميتافيزيقيا

على الفلسفة الجبرية أو  وقد جعل أنصار هذا المذهب فكرتهم مبنية، العلمي لمعرفة الحقائق

ومقتضى ذلك أن الشخص في تصرفاته وأفعاله يخضع لمجموعة من المؤثرات التي  الحتمية

 -1798( "أوكست كونت" ومن روادها ،)2(رليس مخيو نه مسيرأي أ، دخل فيها ليست له

نريكو أ"الإجتماعي و والعالم الجنائي، )طبيب شرعي( "سيزار لومبروزو" وأيضا، )1857

  . )3("الوجارو ف" والعالم والقاضي، "فيري

 الأخلاقيةؤولية سجتماعية بدلا من الموضعية المسؤولية الإمبادئ المدرسة ال أهمومن 

  .المجرم للإنسانأساس مشروعية العقاب بالنسبة  الإجراميةخطورة لاجتماع ضد والدفاع الإ

ة الجنائية المسؤولي أساستجاهين متناقضين في تحديد نستنتج مما سبق أن هناك إ

والآخر يعتبر الظروف المحيطة بالجاني هي  ،الأساسختيار هي أحدهما يعتبر حرية الإ

قابه ع لطريق الشر يجعله مذنبا فيجبختيار الجاني ينظر إلى إ الأولتجاه فالإ، الأساس

يكون الجاني خطيرا بسبب تلك الظروف السيئة  تجاه الثانيووفقا للإ، تكفيرا عن الخطيئة

ومن ، دفاعا عن كيانه هتجاهلذلك يجب على المجتمع إتخاذ التدابير المناسبة إ جود فيهاومال

                                                           
  .228منتصر سعيد حمودة، وبلال أمين زين الدين، مرجع سابق، ص  )1(
  . 26بلحسن زواتني، مرجع سابق، ص )2(
  .235متصر سعيد حمودة، وبلال أمين زين الدين، مرجع سابق، ص  )3(
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لتقليدي ناتج عن إنعدام حريتهم ا في المذهب الأحداثنفي المسؤولية الجنائية عن  أنهنا نجد 

المذهب الوضعي فيرى  أما، فيهم أو ضعفه والإدراكنعدام التمييز في الإختيار أو ضعفها لإ

نع الظروف المحيطة بهم دون الجنائية عنصر ناتج عن كونهم من صأن نفي المسؤولية 

في مراكز خاصة بوضعهم  إصلاحيةلا بد من مواجهتهم بتدابير  لذلك، مقاومتهم لها إمكانية

  . )1(مثلا

  للحدث القانوني للمسؤولية الجنائية الأساس: ثانيا

هما مناط  والإدراكتجمع القوانين الوضعية في قواعدها القانونية على أن العقل 

الذي لم  وبذلك يعتبر الفرد، الجزائية لدى الإنسان وتضع سنا معينة للرشد الجزائي المسؤولية

هم ماهية الأشياء لديه القدرات العقلية والإدراكية التي تزوده بف تمليبلغ السن المحددة لم تك

ومن ثمة يظل غير  ،أن تنتهي إليه ستخلاص نتائجها أو توقع ما يمكنوالحكم عليها وإ

  . )2(مسؤول على أفعاله بسبب عدم تمييزه وإدراكه

هو السن  ن الأحداث الجانحينولية الجنائية عولهذا يمكن القول أن أساس نفي المسؤ

غلب وهو في أ، يعتبر قرينة لا تقبل إثبات عكسها في إثبات هذه المسؤولية أو نفيها الذي

من قانون 01ف/49في المادة  وردسنة كما ةلثامنة عشراالجزائري  التشريعات وفي التشريع

ية لا توقع على القاصر الذي لم يكمل الثامنة إلا تدابير الحما"  :نهالعقوبات التي تنص على أ

  . )3("أو التربية

نه لم يتجاوز أ ة الصبي بأي عقوبة طالمالثامنة عشرة هنا قرينة على عدم مواجهسن اف

من  هسنيخضع القاصر الذي يبلغ "  :نهى أعلفقرة الثالثه  نفس المادة كما تنص، هذه السن

  . )4(لعقوبات مخففةما لتدابير الحماية والتربية أو إ 18إلى  13

                                                           
  .27واتني، مرجع سابق، صبلحسن ز )1(
  .263مرجع سابق، ص جدي الصادق،  )2(
  .من قانون العقوبات 49المادة  )3(
  .من قانون العقوبات 02ف /49المادة  )4(
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الحكم  هو ماأكدهو قيام المسؤلية ن الثامنة عشرة قرينة على عدموهنا عدم بلوغ س
 19/10/2005: بتاريخ 388708: در في إحدى دورات المحكمة العليا قرار رقماصال

 49مرجعه المادة ، سنة طعن لصالح القانون 13قاصر دون سن موضوعه مسؤولية جزائية 
 أنحيث " :رلجزائية مضمون القرامن قانون إجراءات ا 530بات والمادة ومن قانون العق

 بالحكم الذي يوم النطق ةسن 13لم تبلغ من العمر سن ) م.ز(الثابت في الملف أن الحدث 
بات لا يسوغ التوقيع على ومن قانون العق 49المادة  بأحكاموحيث أنه عملا ، صار نهائيا

النطق بعقوبة  أنالقاصر الذي لم يبلغ الثالثة عشر إلا تدابير الحماية والتربية وحيث 
طلان نه أن يعرض الحكم للبالمدني من شأ المسؤول دج غرامة نافذة تحت ضمان1000

ستوجب قبول الطعن إثبت ذلك  وحيث متى من قانون العقوبات 49لمخالفته لأحكام المادة 
ما هو وكذا ، )1("موضوعاو العام لدى المحكمة العليا شكلالصالح القانون المقدم من النائب 

17/12/2009:الصادرفي 593050:رقم ده القراريأك
اس على أن أس تأكيد وهو ،)2(

  .سن البلوغالمسؤولية الجنائية للحدث هو 

قاطعة لا تقبل إثبات  نعدام مسؤوية الحدث قرينةوكخلاصة لهذا المطلب نجد ان إ

البلوغ أو م إما بسن إذ إشترط لقيام المسؤولية الحل ،ما أقرته الشريعة الإسلاميةعكسها ذلك 

إذ أوجد أساسا لقيامها هو  وكذا القانون الوضعي سار على خطاها، ظهور علامات البلوغ

  .بلوغ سن الرشد الجزائي

  ثـالثال بـالمطل

  ةـلال المراحل العمريـللحدث خ ائيةة الجنـالمسؤولي 

الفرع الأول بمراحل تدرج مسؤولية  قسم هذا المطلب إلى فرعين حيث يحدد نطاق

  .الحدث

   أما نطاق الفرع الثاني فيحدد مسؤولية الحدث عبر المراحل السالفة الذكر في التشريع

  .الجزائري وكيف تناولها

                                                           
  .463، ص 2005، العدد الثاني، سنة المجلة القضائية للمحكمة العليا) 1(
  339، ص 2011، العدد الأول، سنة المجلة القضائية للمحكمة العليا) 2(
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  :ذالك ما سيتم توضيحه على النحو التاليو 

تتفق التشريعات الوضعية مع إختلافها في تحديد  :ثالحدمراحل تدرج مسؤولية: وللأاالفرع 

 تقسيم هذه المراحل من وجهة المسؤولية الجنائية إلى عدةقصى لمرحلة الطفولة على الحد الأ

مرحلة و )ثانيا(المسؤولية  ومرحلة نقص) أولا ( لعل أهما مرحلة إنعدام المسؤولية ، فترات

  .السن ولكن قبل ذلك لابد من معرفة القواعد الخاصة بتحديد، )ثالثا( الرشد الجنائية 

دارة قواعد الأمم المتحدة النموذجية الدنيا لإجاءت  :القواعد الخاصة بتحديد السن: أولا

أنه لابد  4/1الأول الذي يتضمن مبادئ عامة في قاعدتهاء شؤون قضاء الأحداث في الجز

 لنظم القانونية التي تسلم بمفهومفي ا"  :4/1و مناسب القاعدة نح من مراعاة سن الحداثة على

نخفاض وتؤخذ السن على نحو مفرط الإهذا  الجنائية للأحداث لا يحدد تحديد سن للمسؤولية

العاطفي والعقلي والفكري بتفاوت السن الأدنى للمسؤولية  حقائق النضوجعتبار في الإ

  .)1("الجنائية تفاوت كبيرا

متأثرا ، تجه إلى عدم تحديد سن أدنى لمرحلة الحداثةالمشرع الجزائري إ أنكما 

 1953اسية التي عقدت بالقاهرة سنة بالتشريع الفرنسي متماشيا مع توصيات الحلقة الدر

تخاذ الإجراءات الإصلاحية أو حتى يمكن إ، ى عدم تحديد سن أدنى للحداثةإل والتي دعت

حكمة الأحداث على سلامة البث في أمر الحدث الوقاية بالنسبة لجميع الأحداث وحتى تطلع م

  .)2("عن الحد الأدنى رف النظربص

                                                           
، الجزء الأول، مبادئ عامة، مرجع )قواعد بكين(قواعد الأمم المتحدة، النموذجية الدنيا لإدارة شؤون قضاء الأحداث،  )1(

  .سابق
، 1969، العدد الأول، المجلة العربية للدفاع الاجتماعي"مكافحة إنحراف الأحداث في الدول العربية"محمد تياز حنانة،  )2(

  .59ص 
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رتكاب السن بلحظة إكون العبرة من تحديد ميلادي وتير السن طبقا للتقويم اليكون تقد
من قانون الإجراءات الجزائية  443المادة  هوهو ما أكدت، المحاكمة ة وليس بلحظةالجريم
  .)1("رتكاب الجريمةن الرشد الجزائي بسن المجرم يوم إتكون العبرة في تحديد س: " بقولها

  . )2(ظة تحقيق النتيجةارتكاب الجريمة لحظة الفعل وليس لحويراد بلحظة 

لجريمة وليس بوقت رفع رتكاب اسن الحدث بوقت إوتميل أغلب التشريعات إلى تحديد 
  . )3(عليه ة على الحدث أو بوقت صدور الحكميمالدعوى العمو

بواسطة شهادة ميلاده مستخرجة من البلدية وبواسطة بطاقة  من سن الحدث التأكيدويتم 
بالنسبة للمواطنين  أمابة للمواطنين المولدين بالجزائر هذا بالنس )4(،ف الشخصيةيتعر

  .)5(الوطني فيتم عن طريق القنصليات بإستخراج شهادة ميلادالمولودين خارج التراب 

ر قانون فمنذ صدو، للجميع إلزاميرف والتصريح بالولادة إلى رئيس البلدية يعتبر تص
واجب على كل جزائري أن من ال أصبحستعمار الفرنسي في عهد الإ 1882فيفري  23

ولقد  )6(، سجيلها في السجل المعد لهذا الغرضيصرح بالولادة إلى رئيس البلدية الذي يقوم بت
المتضمن  1970فيفري  19الصادرة في  20-70رقم  الأمرالقانون بموجب  هذا إلغاءتم 

المدنية لبلدية  على وجوب التصريح بالميلاد إلى ضابط الحالة أبقىقانون الحالة المدنية الذي 
أيام إلى  10عقوبات الحبس من  ة وإلا فرضتأيام من الولادمكان الولادة خلال خمسة 

  . )7(و إحدى العقوبتينأ، دج 1000إلى  100ن والغرامة من شهري

                                                           
  . من قانون الإجراءات الجزائية ،443المادة  )1(
، دار الجامعة الجديدة )دراسة مقارنة(حقوق الطفل بين المواثيق الدولية وقانون العقوبات الجزائري شهيرة بولحية،  )2(

  .85، ص 2011للنشر والتوزيع، مصر، 
  .167ص ، مرجع سابق، )دراسة مقارنة(الإجراءات الجنائية للاحداث الجانحين محمود سليمان،  )3(
، المدرسة العليا )مذكرة التخرج لنيل إجازة المدرسة العليا للقضاء(، "قضاء الاحداث" ، نصير مداني، وزهرة بكوش )4(

  .29، ص )2008- 2005(للقضاء، 
، جامعة محمد خيضر بسكرة، كلية الحقوق والعلوم السياسية، مجلة المفكر" المسؤولية الجنائية للأحداث"، شهيرة بولحية )5(

  .131، ص 2009، أفريل 4العدد رقم 
  .86، مرجع سابق، ص )دراسة مقارنة(قانون العقوبات الجزائري و المواثيق الدولية حقوق الطفل بينشهيرة بولحية،  )6(
  .331، مرجع سابق، ص "المسؤولية الجنائية للأحداث"شهيرة بولحية،  )7(
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نعدام شهادة الميلاد يجوز للجهة المعنية أن تستعين بالخبرات للتحقق من أن وفي حالة إ

أو بأية طريقة  )1(غم عدم وجود نص يقضي بذلكرلمعمول به وهو ا ،الماثل أمامها حدث

  . )2(من القانون المدني 29مادة ال في قانون الحالة المدنيةالإجراءات التي ينص عليها  حسب

"  :من قانون الأحداث المصري على 2في حين أن المشرع المصري نص في المادة 

  ".خصية أو مستند رسمي آخرويكون إثبات سن الطفل بموجب شهادة ميلاد وبطاقة ش

سن الطفل بغير وثيقة رسمية تقدير بلا يعترف "من نفس القانون  95كما نصت المادة 

  .)3("بواسطة خبير فإذا أثبت عدم وجودها تقدر سنه

الشخصية  الأحوالترجع المحكمة إلى شهادة  أنفي تقدير سن الحدث هو  فالأصل إذاً

اريخ الميلاد وعلى ضوئها يمكن تحديد سن الحدث فإن ت إثباتفي  الأدلةفهي أقوى ، للحدث

لو لم يقيد تسجيل الحدث بعد  ،كما تاريخ الميلاد لإثباتلم توجد هناك أوراق رسمية معدة 

تستعين  أنة محكلمميلاده في قوائم النفوس التابعة للبلدية التي يقطن الحدث في دائرتها فإن ل

في ذلك أنه  الأحداثلمحكمة  أو الأحداثاضي سن الحدث لق فنرى عدم ترك، الخبرة بأهل

عليها تحديد المحكمة التي يعرض أمامها الشخص المجرم  الجوهرية التي يتوقف الأمورمن 

  .)4(العقوبة التي ستوقع عليه أووتحديد التدابير 

   للأحداث مراحل تدرج المسؤولية: ثانيا 

كتمل تبعا للمرحلة العمرية ترتبط المسؤولية الجنائية بالسن فتنعدم أو تنقص أو ت

ويمر الحدث في حياته بمراحل مختلفة وتختلف كل مرحلة عن غيرها في الأحكام ، للشخص

  :هذه المراحل إلى ثلاثة مراحل  وسوف نقسم والقواعد

                                                           
  .29نصير مداني، وزهرة بكوش، مرجع سابق، ص  )1(
  2007مايو  13:المؤرخ في 31:، الجريدة الرسمية رقم2007المؤرخ في مايو  07/05من القانون المدني  29لمادة ا) 2(
  .30نصير مداني، وزهرة بكوش، مرجع سابق، ص  )3(
  .12محمد عبد القادر قواسمية، مرجع سابق، ص  )4(
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القاعدة العامة في مختلف التشريعات الجنائية  إذا كانت :نعدام المسؤوليةمرحلة إ )1

لة مسؤولية جنائية بصورة مطلقة بالنسبة للأحداث في مرح الخاصة بالأحداث تقضي بأنه لا

حول تحديد نهاية هذه  بين هذه التشريعات ملموساً ختلافاًإلا أن هناك إ، طفولتهم الأولى

أو بمعنى آخر تحديد السن التي يفترض دونها أن الأطفال لا يسألون جنائيا عن ، المرحلة

 . )1(الجرائم التي تنسب إليهم

نعدام المسؤولية إ الأجنبية مثلا لم تعتمد على أساس واحد لتحديد سن فالتشريعات

 )2(يقر أنه لا مسؤولية على الصغير حتى السابعة من عمره نجليزيفالتشريع الإ، الجزائية

يطاليا ويوغسلافيا وحددت إ ،وفي فرنسا حددت سن عدم المسؤولية ببلوغ سن الثالثة عشرة

ية ببلوغ الأحداث سن الرابعة الصين سن عدم المسؤولية الجزائو ورومانيا وألمانيا والبرازيل

للصغير دون سن  نائيةأغلبها ينفي المسؤولية الج أنأما التشريعات العربية فنجد  )3(،عشر

فالأنظمة القانونية العربية المستمدة من ، "من القانون العقوبات المصرية 64مادة ال"، السابعة

  . )4(لية الصغير قبل سن البلوغالشريعة الإسلامية تنفي مسؤو

وقد روعي في تحديد تلك السن بسبع سنوات أن الطفل فيها يكون صغيرا جدا ويفترض   

  . )5(فيه عدم قدرته على فهم ماهية العمل الجنائي والمراقبة

نعدام التمييز في الشريعة الإسلامية يبدأ إ :الجزائية في التشريع الإسلامي ةنعدام المسؤوليإ -

  . )6(فيها الإنسان بالصبي غير المميز ولادة وحتى بلوغ الصغير سن السابعة ويسمىبال

                                                           
  .218مرجع سابق، ص ، ئيةقانون الطفولة الجانحة والمعاملة الجنا، محمود سليمان موسى )1(
  .51، مرجع سابق، ص جرائم الأحداثعبد الحميد الشواربي،  )2(
  .128، مرجع سابق، ص )دراسة مقارنة(الأحداث المنحرفون ، علي محمد جعفر )3(
  .68فتوح عبد االله الشاذلي، مرجع سابق، ص  )4(
، مرجع سابق، ص )مقارنة دراسة( نحرافالإالفين للقانون والمعرضين لخطر حماية الأحداث المخعلي محمد جعفر،  )5(

162.  
  .132، مرجع سابق، ص )مقارنة دراسة(الأحداث المنحرفون ، علي محمد جعفر )6(
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رتكب ما يوجب الحد أو ما سؤولية على الصبي غير المميز إن إلامي هذه المرحلة وف

 يضار الغير بما يحدث سؤولية مدنية في أمواله حتى لاوإنما يكون مسؤولا م، يوجب التعزيز

 . )1(يربالغ ارةال ضمنه من أفع

نعدام المسؤولية مرحلة إ يلي مرحلة :الناقصة أومرحلة المسؤولية الجنائية المخففة  )2

يأخذ في التدرج مكتمل  غير ولكنه يكون إدراكا مفاجئاً، للصغير الإدراكجديدة يتوافر فيها 

سن الرشد  يكتمل أنتساع نطاق خبرته إلى وإ، بتقدم سن الحدث وإزدياد إختلاطه بغيره

 ،فإن مسؤولية الصغير تبدأ في هذه المرحلة بالإدراكؤولية منوطة سولما كانت الم، الجنائي

يقترب الصغير وعندما ، برتهخمحدودة وبسيطة حتى تتناسب مع درجة إدراكه و تبدأولكنها 

نية وخبراته هه الذد الجنائي تزداد درجة مسؤوليته بإزدياد نمو ملكتمن سن الرش

العقوبات  يجوز توقيع ومن ثم ح مساءلة الحدث جنائياتص مرحلةوفي هذه ال، )2(جتماعيةالإ

بمعنى أن العقوبات التي ، الجنائية عليه ولكن بصورة تختلف عن مسؤولية البالغ الجنائية

ن أو وإستثنائية ب أن تتسم بطبيعة خاصةجفرض على الحدث في هذه المرحلة الإنتقالية يت

 من قانون الأحداث 7 هو ما نصت عليه المادةو، )3(تكون في كل الأحوال عقوبات مخففة

عشرة سنة ويرتكب جريمة فلا لم يتجاوز سن خمسة  الذي حيث تقرر للحدث، المصري

من نفس  15 وأيضا المادة، جتماعيةن تدابير الرعاية الإوإنما بتدبير م، يحكم عليه بعقوبة

ولا يتجاوز ثماني  سنة ة عشرةرتكب الحدث الذي يزيد سنه على خمسالقانون تقر أنه إذا إ

الحكم بإيداعه إحدى من العقوبة  نه يجوز بدلاًة فإن عقوبته تخفف بل إعشرة سنة جريم

 . )4(ختيار القضائي حسب الأولالمؤسسات الرعاية الإجتماعية وتقرير وضعه تحت الإ

                                                           
  .40عبد الحميد الشواربي، مرجع سابق، ص  )1(
  .47فوزية عبد الستار، مرجع سابق، ص  )2(
  .248، مرجع سابق، ص قانون الطفولة الجانحة، محمود سليمان موسى )3(
  .69فتوح عبد الحميد الشاذلي، مرجع سابق، ص  )4(
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الجانحة يتبنى المشرع مبدأ المسؤولية الناقصة الخاص بالطفولة  وفي القانون الفرنسي

  . )1(للحدث الجانح

إذا تقضى بأن ، من قانون العقوبات 81/1ونفس الموقف تناوله المشرع الليبي في نص 

ب الفعل رتكاعشرة ولم يبلغ الثامنة عشرة وقت إيسأل جنائيا الصغير الذي أتم الرابعة "

  .)2("ثلثيهانه بمقدار وكانت له قوة الشعور والإرادة على أن تخفض العقوبة في شأ

للقاضي أن يختار الوسيلة التي تلاءم حالة الحدث  هذه المرحلة تمتاز بكونها تسمح إذاً

نزال وهناك حالات أخرى يكون فيها إ، نفع فيها فرض عقوبات مخففة عليهي فهناك حالات لا

  )3(.إصلاحهب ةالجديير التداب

غ وتبدأ تسمى مرحلة البلو: الأحداث في هذه المرحلة في الشريعة الإسلامية مسؤولية -

 رأي عامة الفقهاء أو ببلوغه سن الثامنة ببلوغ الصبي سن الخامسة عشرة من عمره على

حمل تالبلوغ ل شتراطوأساس إ، والمشهور من مذهب مالك بي حنيفةرأي اعشر على 

رفع القلم عن ثلاث الصبي حتى " الجزائية حديث الرسول صلى االله عليه وسلم  المسؤولية

  .)4("ستيقظ والمجنون حتى يفيقيحتلم والنائم حتى ي

وهي الفترة بين سبع سنوات وبين ظهور علامات البلوغ تارة بالسن وتارة بعلامات 

وعلامة  ،سنين وهو المختارحتلام وحبل وأدنى المدة تسع وعلامة الفتاة حيض وإ البلوغ

 في التاسعة هي الغلام إذا دخل سنة وأما السن ةثنتي عشرالمدة إ وأدنى أوصال الغلام إحتلام

ومنهم مالك يعتبر ذلك نبات  قال البعض، ري الجارية إذا دخلت في السابعة عشوف ةعشر

                                                           
  ..164، مرجع سابق، ص)دراسة مقارنة(حداث الجانحين جراءات الجنائية للأالإ، محمود سليمان موسى )1(
  .165المرجع نفسه، ص )2(
  .253، مرجع سابق، صنحرافخالفين للقانون والمعرضين لخطر الإحماية الأحداث المعلي محمد جعفر،  )3(
  .279المرجع نفسه، ص  )4(
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الشعر وقال البعض يعتبر بلوغه بسن خمس عشرة سنة وعن البعض الغلام تسعة عشر 

  . )1(سنة

تبدأ هذه المرحلة في معظم النظم الجنائية ببلوغ الحدث سن  :مرحلة الرشد الجنائي )3

وإذا أتم الحدث هذه ، يتم الثامنة عشرة من عمره راشدا حين عشرة ويعتبر الحدث ةالثامن

  . )2(أصبح أهلا للمسؤولية الجنائية الكاملة بكل ما يترتب عليها من آثار

قتوقع عليه كافة العقوبات المقررة لما يرتكبه من جرائم ولا تخفف هذه العقوبات إلا 

ويخرج الشخص في هذه المرحلة من نطاق ، عقوباتتطبيقا للقواعد العامة في قانون ال

الخاصة بالأحداث الجانحين فلا يخضع للتدابير المقررة في قانون الأحداث ولا  الأحكام

  .)3(يستفيد من أحكام المسؤولية المخففة ولا يحاكم أمام قضاء الأحداث

لمرحلة في أما عن هذه ا :الأحداث في هذه المرحلة في الشريعة الإسلامية مسؤولية -

عاقلين وفقا للقواعد السابقة فيكونان  الشريعة الإسلامية فإذا بلغ الصبي أو الصبية سن البلوغ

  . )4(مسؤولين مسؤولية جنائية كاملة

 مسؤولية الحدث عبر المراحل العمرية في التشريع الجزائري: الفرع الثاني 

وذالك على ، الحدث ليةويندرج تحت هذا الفرع ثلاث مراحل أساسية تتحدد معها مسؤو

  :النجو التالي

إعتبر المشرع الجزائري الصغير الذي لم يكمل  :مرحلة إمتناع المسؤولية الجنائية: أولا

مهما  الجرائم التي يرتكبها سن الثالثة عشرة غير أهل لتحمل المسؤولية الجنائية المترتبة عن

تمتد هذه المرحلة في التشريع  لكوبذ )5(، )جنائية أو جنحة أو مخالفة(كانت درجة خطورتها 

                                                           
  40عبد الحميد الشواربي، مرجع سابق، ص  )1(
  .167، مرجع سابق، ص )مقارنة دراسة(حداث الجانحين ، الإجراءات الجنائية للأمحمود سليمان موسى )2(
  .250مرجع سابق، ص ، حداثة الجانحة والمعاملة الجنائية للأقانون الطفولمحمود سليمان موسى،  )3(
  .44بد الحميد الشواربي، مرجع سابق، ص ع )4(
  .332، مرجع سابق، ص"المسؤولية الجنائية للاحداث"شهيرة بولحية،  )5(
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سن الثالثة عشرة من عمره ويخضع الحدث في هذه  الجزائري من الميلاد إلى أن يتم الحدث

في هذه المرحلة قرينة  فصغر السن، 49/1المادة  )1(المرحلة لتدابير الحماية أو التربية

حيث ،  تقبل إثبات العكسلإنتفاء التمييز وبالتالي لإنعدام المسؤولية وهذه القرينة مطلقة لا

  . )2(يفترض المشرع أن الطفل في هذه المرحلة عديم التميز والإدراك

ولكن إذا تعلق الأمر بإرتكاب الحدث لمخالفة فإنه لا يكون معرضا لأي تدبير وقائي أو 

  . )3(تربوي خلاف التوبيخ

نه في مواد مع ذلك فإ" من قانون العقوبات الجزائري على أنه  49/2إذ تنص المادة 

  .)4("المخالفات لا يكون محلا إلا للتوبيخ

كما نجدر الإشارة إلى أن إمتناع المسؤولية الجنائية يختلف في التشريع الجزائري عن 

منه  42سن إمتناع المسؤولية المدنية فبالرجوع إلى القانون المدني الجزائري نجد أن المادة 

في حين يعتبر في القانون ، سادسة عشرة تعتبر غير مميز القاصر الذي لم يبلغ سن ال

  . )5(بلغ سنة ثلاث عشرة سنةيالجنائي غير مميز القاصر الذي لم 

ويرجع هذا الإختلاف في تحديد سن إمتناع المسؤولية الجنائية والمسؤولية المدنية إلى تأثير  

متناع سنة وبين إ 13التشريع الفرنسي الذي يفرق بين سن إمتناع المسؤولية الجنائية 

  . )6(سنة 18المسؤولية المدنية 

  :فقرة أولى كالآتي 444ونجد المشرع قد نص على تدابير الحماية والتربية في المادة  

                                                           
  .239، مرجع سابق، ص قانون الطفولة الجانحة والمعاملة الجنائية للاحداثمحمود سليمان موسى،  )1(
  .88، مرجع سابق، ص )دراسة مقارنة( ات الجزائريحقوق الطفل بين المواثيق الدولية وقانون العقوبشهيرة بولحية،  )2(
  .239، مرجع سابق، ص الجنائية للاحداث قانون الطفولة الجانحة والمعاملةمحمود سليمان موسى،  )3(
  .من قانون العقوبات الجزائري،  49المادة  )4(
  .333، مرجع سابق، صالمسؤولية الجنائية للأحداث" شهيرة بولحية،  )5(
  .89، مرجع سابق، ص )مقارنة دراسة( حقوق الطفل بين المواثيق الدولية وقانون العقوبات الجزائريولحية، شهيرة ب )6(
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 .تسليم الطفل لوالديه أو لأمه أو الشخص الذي يتولى حضانته أو شخص جدير بالثقة  )1

 .تطبيق نظام الإفراج عنه مع وضعه تحت المراقبة )2

سة عامة أو خاصة معدة للتهذيب أو التكوين المهني مؤهلة وصغه في منظمة أو مؤس )3

 .لهذا الغرض

 وضعه بمؤسسة طبية أو طبية تربوية هؤهلة لذلك )4

 .وضعه في خدمة المصلحة العامة المتعلقة بالمساعدة )5

 )1(.وضعه في مدرسة داخلية صالحة لإيواء الأطفال المنحرفين في سن الدراسة )6

هي إما ، ها تصدر عن قسم الأحداث التابع للمحكمةوكل هذه التدابير قضائية إلا أن

تصدر عن قسم ( وإما نهائية ) تصدر عن قاضي الأحداث بأمر في مرحلة التحقيق(مؤقتة 

ويجوز لقاضي الأحداث أو لقسم الأحداث حسب الحالة تعديل ) الأحداث بأمر أثناء المحاكمة

النيابة العامة وإما من تلقاء نفسه  هذه التدابير أو مراجعتها في كل وقت إما بناء على طلب

وتطبق تدابير الوضع في مراكز متخصصة تابعة من حيث التسيير لوزارة الشؤون 

  .)2(الإجتماعية

  مرحلة المسؤولية المخففة أو الناقصة: ثانيا

ويفهم من ذلك أنه يمكن ، بالنسبة لهذه الفئة فإن قرينة اللامسؤولية الجنائية غير قاطعة

  . )3(لفئة لتدابير التربية والحمايةإخضاع هذه ا

وهي مرحلة ، وتبدأ هذه المرحلة من سن الثالثة عشرة وتنتهي ببلوغ سن الثامنة عشرة

واحدة غير منقسمة وتتجلى مظاهر النقص في المسؤولية الجنائية من خلال ما قرره المشرع 

                                                           
  .ية، قانون الإجراءات الجزائ444ة الماد )1(
  .90مرجع سابق، ص ، )مقارنة دراسة( حقوق الطفل بين المواثيق الدولية وقانون العقوبات الجزائريشهيرة بولحية،  )2(
، ص 1976، الشركة الوطنية للنشر والتوزيع، الطبعة الثانية، الجزائر، شرح قانون العقوبات الجزائريرج، رضا ف )3(

385.  
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الإجراءات  لصالح هذا الصنف من الأطفال سواءا في قانون العقوبات أو في قانون

  . )1(الجزائية

من قانون العقوبات في فقرتها الثالثة على أن القاصر الذي يبلغ سنه  49وتنص المادة 

  .من الثالثة عشرة إلى الثامنة عشرة يخضع إما لتدابير الحماية أو التربية أو العقوبات

ديم والتدابير المقررة للطفل في هذه المرحلة هي نفس التدابير المقررة للطفل ع

  . )2(من قانون الإجراءات الجزائية 444/1المسؤولية المنصوص عليها في المادة 

تكون هذه التدابير في جميع الأحوال لمدة معينة لا يجوز أن تتجاوز التاريخ الذي يبلغ 

  . )3(فيه الطفل تسعة عشرة سنة كاملة

من قانون  50دة ولقد وردت العقوبات المخففة المقررة للطفل في هذه المرحلة في الما

  :العقوبات التي تنص على ما يلي

إذا قضي بأن يخضع القاصر الذي تبلغ سنه من الثالثة عشر إلى الثامنة عشرة سنة "

  :لحكم جزائي فإن العقوبة التي تصدر عليه كالآتي

وإذا كانت العقوبة التي تفرض عليه هي الإعدام أو السجن المؤبد فإنه يحكم عليه بعقوبة  -

 .عشرة سنوات إلى عشرين سنة السجن من

وإذا كانت العقوبة هي الحبس او الحبس المؤقت فإنه يحكم عليه بالحبس لمدة تساوي  -

 .)4("نصف المدة التي كان يتعين الحكم عليه بها إذا كان بالغا

في مواد المخالفات يقضى على القاصر الذي ) 51المادة (فيما تضيف المادة الموالية 

 . )5("ثة عشرة إلى الثامنة عشرة إما بالتوبيخ وإما بعقوبة الغرامةتبلغ سنه من الثال

                                                           
  .334، مرجع سابق، ص"المسؤولية الجنائية للاحداث" شهيرة بولحية،  )1(
  .92، مرجع سابق، ص)مقارنة دراسة( حقوق الطفل بين المواثيق الدولية وقانون العقوبات الجزائريشهيرة بولحية،  )2(
  .334، ص سابقمرجع ، "المسؤولية الجنائية للاحداث"شهيرة بولحية،  )3(
  .من قانون العقوبات 50المادة  )4(
  .من قانون العقوبات 51المادة  )5(
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إذاً أقر المشرع الجزائري مسؤولية الطفل في قانون العقوبات وقانون الإجراءات 

والثانية تشمل  ،الجزائية وقسمها إلى مرحلتين الأولى تشمل كل من لم يبلغ سن الثالثة عشر

وخص كل مرحلة بمعاملة خاصة فالأولى ، ثامنة عشرةكل من أكمل الثالثة عشر ولم يكمل ال

والثانية أجاز بشأنها توقيع العقوبات في حالة إرتكاب ، أوجب لعلاجها تدابير الحماية والتربية

  .)1(جريمة

  مرحلة الرشد الجنائي: ثالثا

442تكتمل سن الرشد الجنائي بتمام الثامنة عشرة المادة 
قانون الإجراءات الجزائية  )2(

تلف هذه السن من سن الرشد المدني التي حددها القانون المدني بتسعة عشرة سنة كاملة وتخ

منه فإذا بلغ الشخص سن الرشد الجنائي تكون العقوبات مماثلة بينه وبين سن  40المادة 

  . تجاوز سنوات هذه السن

باقي غير أن قانون تنظيم السجون مميز عند تنفيذ العقوبة بين فئة المجرمين الشبان و

على تخصيص جناح في كل ، )3(من قانون تنظيم السجون 30فتنص المادة ، المجرمين

مؤسسة عقابية لفئة المجرمين الذين جاوزوا سن الرشد المدني ولكنهم مازالوا في سن 

على عقوبة الحبس الصادر على  )4(من نفس القانون 29كما تنص المادة ، السابعة والعشرين

ن تقل أعمارهم عن الواحد والعشرين سنة تنفذ في المراكز الخاصة المجرمين الأطفال الذي

  . )5(بالأطفال

وكخلاصة عن هذا المطلب نجد أن المسؤولية الجزائية للحدث تختلف من مرحلة إلى 

، فتتدرج من المسؤولية المنعدمة إلى المسؤولية أخرى وتختلف مسألة الحدث تبعا لذالك
                                                           

  .266جدى الصادق، مرجع سابق، ص  )1(
  .منقانون الاجراءات الجزائية 442المادة  )2(
  .87، مرجع سابق، ص )مقارنة دراسة( بين المواثيق الدولية وقانون العقوبات الجزائري حقوق الطفل، شهيرة بولحية )3(
المتضمن قانون تنظيم السجون وإعادة الإدماج الإجتماعي للمحبوسين  2005/-02/ 06: المؤرخ في 05/04قانون رقم  )4(

  .13/02/2005:، بتاريخ12المعدل والمتمم، الجريدة الرسمية، رقم
  .332، مرجع سابق، ص "المسؤولية الجنائية للأحداث" ولحيةشهيرة ب )5(
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الحدث لنوع من الجزاءات التي تهدف ألى تقويمه، وتنتهي الناقصة والتي يمكن فيها إخضاع 

بالمسؤولي التامة أي بمرحلة البلوغ؛ حيث يصبح الحدث بالغا وتنتفي عنه صفة الحداثة 

فيكون محلا للمتابعة الجزائية المقررة للبالغين، وقد جعل المشرع الجزائري سن بلوغ هذه 

  .تماما 18:المرحلة بـ
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  انيـل الثــالفص

  داثـــاء الأحـــقض

ة والعقاب المقرر لكل واحدة ببيان الأفعال التي يعدها جريميكتفي التشريع الجنائي  

يحدد الطرق  أيضاً ولكنه ،وهذا هو القسم الموضوعي أو ما يسمى بقانون العقوبات منها

الجنائية وإصدار  الدعوىة الفاعل لإقامة عرفللجريمة والتحقق من وقوعها ومن م لةالموص

  .القسم الإجرائي أو ما يسمى قانون الإجراءات الجزائية هو وهذا الحكم ضده

تعقب الجريمة ومحاكمة مقترفها التي تكفل  الأنظمةوضع فهذا الأخير هو الذي يقوم ب

الإجراءات الجزائية هي المجتمع وتصان حقوق أفراده، وبذلك فنصوص  لحافتحمى مص

رتباط قواعد التجريم بقواعد العقاب وتدور حول توافر أركان الجريمة ي لإالتطبيق العمل

اللازمة لكشف الحقيقة سواء  الإجراءاتكذلك بتحديد  تطبيق العقوبة المقررة لها، ويقومو

القضائية المختصة بتطبيق هذه  تفيما تعلق بالجريمة أو الشخص المتهم ويبين الجها

 ئم التي ترتكب من طرف جناة بالغين فإن المشرعباقي الجرا على خلاف ،الإجراءات

 هذا إنحرافهم بإعتبار أن ين الأحداثخاصة بمعاملة المنحرف إجراءاتوضع  الجزائري قد

وذلك في جميع مراحل الدعوى  ،لعدم إدراكهم بخطورة فعلهميختلف عن إجرام البالغينو 

تحقيق مع الحدث ال ى العمومية ثمبتحريك الدعو ة مروراًلعمومية إبتداءاً من مرحلة الملاحقا

 صصفخ ،وصولا للمحاكمة امة التي خصه بها أثناء هذه المرحلةوالمميزات اله الجانح

خصائص الختصاصها وتختلف من حيث تشكيلها وإحداث جهات قضائية مكلفة بقضايا الأ

قبل كل شيء، وعليه و فيها مصلحة الحدث أولا تي تخدم وتراعىتتميز بها وال التي هامةال

ح، حيث سيتم هذا الفصل إلى هذه الإجراءات الخاصة بمعاملة الحدث الجانسنتطرق في 

،الثاني تقسيمه إلى مبحثين رئيسيين الأول يتضمن المتابعة والتحقيق في مواجهة الحدث 

  .محاكمة الحدث والعقوبات المقرر لهيتمحور حول 
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 ث الأولـالمبح

  دثـهة الحـفي مواجيق ـابعة والتحقـالمت 

المتابعة والتحقيق من أهم المراحل التي تمر بها الدعوى الجزائية اللتان  تعتبر مرحلتي

سواء كان الجرم مرتكب من طرف بالغين تعدان نقطة بداية في الكشف عن الحقيقة، 

في هاتين المرحلتين تتم معاملتهم معاملة تختلف عن تلك المقررة  الأحداث أن إلا حداثوأأ

ة ضبطيللبالغين وعليه سيتم تقسيم هذا المبحث إلى مطلبين، الأول يتحدد نطاقه بدور ال

  :القضائية في متابعة الحدث، والثاني يتحدد نطاقه بالتحقيق مع الحدث على النحو التالي

  ب الأولـالمطل

  ة في متابعة الحدثدور الضبطية القضائي

تعد الجزائر من الدول التي أنشأت فرقا متخصصة لحماية الأحداث ضمن إدارات 

  .)1(الشرطة العادية

في مجال  الضبطية عتمدت في نظامعلى إختلاف مع بعض الدول الأخرى التي إ

في حين نجد العراقي،  التشريع نشاء شرطة متخصصة ومن تلك التشريعاتإالأحداث على 

للأحداث بعض التشريعات الأخرى التي بينت الجمع بين إنشاء إدارات شرطة متخصصة 

رطة العادية ووحدات إدارة ن الأحداث وبين الشوتعيين ضباط متخصصين في شؤو

الضبطية القضائية  أنظمةوذلك حسب نظام كل ولاية من الولايات، وإذا كانت الشرطة

                                                           

، وأنشأت 1982مارس  15حيث أنشأت فرق حماية الأحداث بمقتضى المنشور الصادر عن مديرية الأمن الوطني بتاريخ )1(
 24خلايا الأحداث التابعة للدرك الوطني بمقتضى لائحة العمل الصادرة عن مديرية المشاريع لقيادة الدرك الوطني بتاريخ 

  . 2005/7: تحت رقم  2005جانفي 
المتضمن تنظيم الإدارة المركزية لوزارة العدل  2002نوفمبر  4المؤرخ في  410 - 02: م التنفيذي رقموبمقتضى المرسو

تتولى مهمة الوقاية من كل ما يمس بحقوق فئات الأشخاص "إستحدثت مديرية حماية الطفولة والأشخاص المعرضين للخطر 
مراض العقلية والأشخاص المجرمين أو ضحايا الضعفاء كالأطفال والأشخاص المعرضين للخطر أمثال المصابين بالأ

  ".العنف ومعالجة ذلك
 .وتضم مديرية فرعية لحماية الطفولة المعرضة للخطر المعنوي، ومديرية فرعية لحماية الطفولة الجانحة
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الجنائية الحديثة  ياسةالسعلى النحو السابق، فإن  أخرىلة إلى بالنسبة للأحداث تختلف من دو

بل من واجبها  الأفراد الجرائم ثم تتدخل رتكابإرجة إلى غاية قتضي ألا تقف الدولة متفت

الحفاظ على كيانها تحقيقا للأمن والسكينة للمواطنين قبل وبعد وقوع الجريمة وذلك وفق مما 

وفي سبيل تحقيق هذا الهدف تسند الدول الحديثة هذه الوظيفة إلى جهاز  )1(تقتضيه قوانينها

ذلك سيتم تقسيم هذا  ح، ولتوضي)2(الذي يشمل الشرطة الإدارية والشرطة القضائية الأمن

بطية القضائية على النحو الضبطية الإدارية والثاني مطلب إلى فرعين، الأول يتناول الضال

  .التالي

  ةـة الإداريـالضبطي: الأول الفرع

ختصاصات الضبط الإداري في مجال جنوح وعلى ذلك يمكن القول أن مهام وإ

  :تتمثل في الآتي الأحداث

وتعد من الأماكن الفاسدة كل مكان من شأن : منع تواجد الحدث في الأماكن الفاسدة :أولا

يقع على عائق الشرطة الإدارية منع الأحداث  ، ولهذا)3(يعرضه للجنوح أنالحدث فيه تواجد 

لى المحلات العامة المخصصة للكبار كالمقاهي ودور إفي أزقة المدينة والدخول من التجوال 

فإذا كان من  يجتمع فيها ذوو الأخلاق الفاسدة، المعزولة التي عادة ما والأماكنالسينما 

داث لإبعادهم النصح والإرشاد للأحالواجب على مؤسسات الدولة أن تلعب دورها في تقديم 

بطية الإدارية تعد المؤسسة الأساسية المستند إليها العمل على منع وقع فإن الض عن الجريمة

  .)4(الجريمة سواء من البالغين أو الأحداث

                                                           

: ، الجريدة الرسمية، الصادرة بتاريخ28/11/1996: ف من الدستور الجزائري الصادر بتاريخ24/1تنص المادة ) 1(
سبيل  اد، وفي قانون الإجراءات الجزائية االمو..."الدولة مسؤولة عن أمن الأشخاص: "على أن 76، العدد08/12/1996

 ).18و  17و 13: (المثال

، جامعة الجزائر، يوسف بن خدة، )أطروحة الدكتوراء(، "حماية الأحداث في قانون الإجراءات الجزائية"زيدومة درياس، ) 2(
 .31ص ،)2006ديسمبر  10(

 .180، مرجع سابق، ص )مقارنة دراسة(الإجراءات الجنائية للأحداث الجانحين محمود سليمان موسى، ) 3(

  .32ص سابق،، مرجع "حماية الأحداث في قانون الإجراءات الجزائية" زيدومة درياس،) 4(
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 نحرافالإيدخل في إطار وقاية الأحداث من  :مشردينالين والالبحث عن الأحداث الض :ثانيا

ئك الذين كتشاف أولعليمية والمهنية المخصصة للقصر، لإالقيام بدوريات أمام المؤسسات الت

القاصر في  أنبولي الحدث لتنبهه على  أوما بالمؤسسة تصال إيبقون خارج المؤسسة والإ

  .)1(خطر وتعويد الأسرة والجمهور على التعاون معهم

معه في المرحلة الأولى من  ويتعامل ة هي أول من يتصل بالحدث المنحرففالشرط

في كل دولة توجد  لذلك أصبح من الضروري والتحقيق في قضيته، نحرافهإمراحل كشف 

ق رفأو وأقسامالشرطة إدارات  أجهزةطار قوم في إت أنالأحداث  نحرافإشاكل فيها م

ة تتفق مع حيتعامل معهم طبقا لقواعد وأصول صستطيع المتخصصة لرعاية الأحداث ت

وفي الجزائر نجد أن المشرع قد أضفى على بعض الموظفين بصفة  ،)2(الأحداثطبيعة 

الموجودين في خطر  حداثالأحيث منحهم صلاحية ضبط  الإداريةخاصة صفة الشرطة 

يختص ": حماية الطفولة والمراهقةمعنوي، وهو ما نصت عليه المادة الثانية من قانون 

العريضة التي ترفع إليه من وكذا  ...في العريضة التي ترفع إليه من بالنظر قاضي الأحداث

نه كما أ، )3("راج المؤقتو المندوبين المختصين بالإفالمجلس الشعبي البلدي أ لي أو رئيساالو

المؤسسات  من أي"ال أن يأمر بوضع الأحداث فيها ممثليه في حالة الإستعج أويجوز للوالي 

  .)4("...ز ثمانية أياملمدة لا تتجاو" والمراكز

 الجزائري يتبين أن الموظفين الذين أضفى عليهم المشرع ومن خلال النصين السابقين

حدث يوجد في خطر  لأي كتشافهمإالتدخل عند صلاحية صفة الشرطة الإدارية وخول 

  :ومعنوي هم

                                                           

 .33مرجع سابق، ص  ،"حماية الأحداث في قانون الإجراءات الجزائية"زيدومة درياس، ) 1(

، ص 1992، المؤسسة الوطنية للكتاب، الجزائر، جنوح الاحداث في التشريع الجزائريمحمد عبد القادر قواسمية، ) 2(
246. 

 . 34، مرجع سابق، ص "حماية الأحداث في قانون الإجراءات الجزائية زيدومة درياس،) 3(

المتضمن إحداث  1975سبتمبر  26الموافق  1395رمضان عام  20مؤرخ في  64 -75من الأمر رقم  2ف/4المادة  )4(
  .الطفولة والمراهقة المتعلقة بحمايةالمؤسسات والمصالح 
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 .رئيس المجلس الشعبي البلدي -1

 .المندوبون المختصون بالإفراج المؤقت  -2

 )1(.ةــالولايي ــوال -3

كما أن المؤتمر الدولي الثاني للأمم المتحدة في شؤون الوقاية من الجريمة وعلاج 

قد أوصى على ضرورة إنشاء بوليس خاص  1960بلندن عام  المجرمين والمنعقد

  .الذي أثبت نجاحه في هذا الشأن من الأفضل أن ينهض بهذا الدور البوليس النسائيوللأحداث

مركز علاج قائم على  إيجادالأحداث، كان لابد من نحراف خطورة إونظرا لإزدياد 

تخذته وزارة الداخلية وخاصة المديرية ويظهر ذلك فيما إ ةجتماعية ونفسيأسس علمية وإ

وذلك بمقتضى المنشور  حداثالوطني، من تأسيس فرق مختصة لحماية الأالعامة للأمن 

  )2(.الصادر عنها

بدقة  دداًن التدخل الرسمي في هذا الإطار محوفي جميع الأموال يجب أن يكو

هو  ، وأن يكون الهدف من التدخلصراحةالحالات التي نص عليها القانون  على وراًومقص

ينبغي في نفس الوقت ألا ينظر إليهم و والتعرض له،أنحراف حماية الحدث من الجنوح والإ

  )3(.لسيطرةأو ا جتماعيةد كائنات يجب أن تخضع للتنشئة الإعلى أنهم مجر

   الضبطية القضائية: الفرع الثاني

جزائي في الدعوى العمومية عادة يبدأ بمرحلة البحث والتحري وهي  إجراءإن أول  

ستدلالات بشأنها وتتولى هذه المهمة أصلا وجمع الإ التي يتم فيها إكتشاف الجريمةالمرحلة 

التي يتخذها ضباط الشرطة  الإجراءاتويقصد بالضبط القضائي تلك ، الضبطية القضائية

                                                           

 .34، مرجع سابق، ص "حماية الأحداث في قانون الإجراءات الجزائية" زيدومة درياس،) 1(

، 1999دار المحمدية العامة للنشر والتوزيع، الجزائر،  الإجراءات الجزائية،الوجيز في شرح قانون حسين طاهري، ) 2(
 .138ص

 .182، مرجع سابق، ص )مقارنة دراسة(الإجراءات الجنائية للأحداث الجانحين محمود سليمان موسى،  )3(
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لمعرفة مرتكبيها وكيفية وقوعها في البحث والتحري عن الجرائم المرتكبة  القضائية وأعوانهم

  )1(.سنادها اليهموإ

وقد حدد المشرع الجزائري الأشخاص الذين يمنحون صفة الضبط القضائي في المادة 

في مرحلة  بالأحداث الجزائية، وذلك أنه لم يضع نصوصا خاصة الإجراءاتمن قانون  14

العادية هي التي تقوم بالبحث والتحري عن  وبالتالي فالضبطية القضائية، الضبط القضائي

  )2(.الجرائم المرتكبة من قبل الأحداث ويتم ذلك وفق القواعد العامة 

  :يشتمل الضبط القضائي :" الجزائية الإجراءاتقانون  من 14وطبقا لما جاء في المادة 

  ضباط الشرطة القضائية  -)1

  أعوان الضبط القضائي -)2

  .")3(الموظفون والأعوان المنوط بهم قانونا بعض مهام الضبط القضائي -)3

لهم الحق في البحث والتحري في  لعاماورغم أن رجال الضبط القضائي في الأصل 

ع قد كفل لهذه الفئة إلا أن المشر ،جميع الجرائم منها الجرائم المرتكبة من طرف الأحداث

أيضا إلى أشخاص  والتحري في جرائم الأحداثوأوكل مهمة البحث  معاملة خاصة

 الحدث وكيفية معاملته، وهذا بسبب ما بادرت به منظمة متخصصين يمكنهم فهم نفسية

شرطة خاصة  إنشاءضرورة  إلى للدعوة 1947منذ سنة " الأنتربول"الشرطة الجنائية الدولية 

  )4(.في علاج الأحداث الجانحين ساسيالبة بقيام هذا الجهاز بدوره الأللأحداث مع المط

                                                           

 .133، ص )ت، ن د،(، دار الشهاب للطباعة والنشر، الجزائر، ، شرح قانون الإجراءات الجزائريسليمان بارش) 1(

 .41، مرجع سابق، ص "حماية الأحداث في قانون الإجراءات الجزائية"زيدومة درياس،  )2(

 .من قانون الاجراءات الجزائية 14المادة  )3(

 .156القادر قواسمية، مرجع سابق، ص  عبد محمد )4(
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بصفة  عونالذين يتمت الضباط الجزائية على جراءاتالإمن قانون  15وقد نصت المادة 

  )1(.ضباط الشرطة القضائية

كما أنه يقوم بمهمة الضبط القضائي رجال القضاء والضباط والأعوان والموظفون 

  )2(."الضبط القضائي في" المبينون في الفصل الأول تحت عنوان

 الحدث وما تتطلبه هذه المعاملة ضبط القضائي طبيعة معاملةوفي الأخير إذا راعت سلطة ال

ستجابته ، لا سيما فيما يتعلق بسرعة إيجابيةأن يؤدي في الغالب إلى نتائج إكن فإن ذلك يم

  )3(.حترامه للقانون والمجتمعربية والتأهيل والإصلاح، ومن ثم إلمتطلبات الت

  للشرطة القضائية في مجال الأحداثختصاص المحلي والنوعي الإ: الفرع الثالث 

لابد من التي قام بها ضابط الشرطة القضائية للإبطال  الإجراءاتحتى لا تتعرض 

ور الذي حدده صوذلك على التختصاصه المحلي والنوعي،في نطاق إ الإجراءاتمباشرة تلك 

  .شيء من التفصيلبهو ماسيتم توضيحهو المشرع

  الاختصاص المحلي: أولا

يمارس ضباط ": ىمن قانون الإجراءات الجزائية في فقرتها الأول 16نصت المادة 

 ،"ختصاصهم المحلي في الحدود التي يباشرون ضمنها وظائفهم المعتادةالشرطة القضائية إ

مقسمة إلى دوائر في كل مجموعة سكنية عمرانية : "وتنص الفقرة الخامسة من نفس المادة

الذين يمارسون وظاائفهم في إحداها يشمل  ختصاص محافظي وضباط الشرطةالشرطة فإن إ

  .)4("موعة السكنيةكافة المج

                                                           

 .من قانون الإجراءات الجزائية حددتهم على سبيل الحصر  15المادة  )1(

يقوم بمهمة الضبط القضائي رجال القضاء والضباط :"من قانون الإجراءات الجزائية والتي جاء فيها 12/1المادة  )2(
 ".والأعوان والموظفون المبينون في هذا الفصل

 .184مرجع سابق، ص  ،)دراسة مقارنة( الإجراءات الجنائية للأحداث الجانحينمحمود سليمان، ) 3(

 .الإجراءات الجزائية من قانون  16المادة ) 4(
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ختصاص المحلي للشرطة القضائية يتحدد بالدائرة طبقا للنصوص السابقة فإن الإ

وقد مدد المشرع إختصاص الشرطة  )1(ضائية التي يوجد بها مركز الشرطة،الإدارية والق

ستعجال إلى الدائرة الإقليمية للمجلس القضائي وهو ما نصت عليه القضائية في حالة الإ

لم يحدد ماهي الحالات التي يمكن إلا أنه قانون الإجراءات الجزائية،  من 16/02المادة 

  .تعجلةسعتبارها مإ

نه تصر على حالة التلبس، ويرى البعض إستعجال تقويذهب الفقه إلى أن حالات الإ

  .)2(يمكن توسيعها للبحث والتحري

ي تستدعي أن الأحداث ووجودهم في خطر معنوي يعد أحد حالات الت نحرافإغير أن 

المحلي للمجلس  ختصاصالإختصاصا محليا يشمل المشرع الشرطة القضائية العامة إ يمنح

وهو ما حققه منشور المديرية العامة للأمن الوطني  ا،ولو لم يكن الحدث متلبس القضائي

القضائية الذي أعطى لتلك الفرق  من جهاز الشرطةلغرف حماية الطفولة ض المنشئ

 ئي بحيث أصبح لفرق حماية الطفولةيشمل الحدود الإقليمية للمجلس القضاختصاصا محليا إ

محاكم التابعة للمجلس إلى إحدى ال نحرافللإضبط وتقديم الأحداث المنحرفين والمعرضين 

الأحداث التابعة الولائي منحته لائحة العمل المنشئة لخلايا  ختصاصلإا فسون ،القضائي

  .2005جانفي  21الوطني الصادرة بتاريخ  للدرك

ماهو المعيار الذي على أساسه يقوم ضابط : ولكن السؤال الذي يطرح في هذا المجال

الشرطة القضائية بالبحث والتحري عن المجرم البالغ أو الحدث وتقديمه إلى محكمة دون 

  أخرى؟

المحلي لضباط الشرطة  ختصاصالإلم يحدد المشرع الضوابط التي على أساسها ينعقد  

المحلي لقاضي  ختصاصالإالقضائية، إلا أن الفقه مستقر على أن الضوابط التي تحدد 

                                                           

 .59، مرجع سابق، ص "حماية الأحداث في قانون الإجراءات الجزائية" زيدومة درياس،) 1(

 .509، ص1988، دار النهضة العربية، مصر، ، شرح قانون الإجراءات الجنائيةمحمود نجيب حسني) 2(
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المحلي لضباط الشرطة  ختصاصالإالتحقيق ووكيل الجمهورية هي نفسها التي تحدد 

  .)1(القضائية

  :نوأن تلك الضوابط لا تخرج ع

 رتكاب الجريمةمكان إ_ 

 محل إقامة المشتبه فيه_ 

)2(مكان ضبط المشتبه فيه_ 
 

من قانون  3فقرة  451وفيما يتعلق بالأحداث المنحرفين وبالقياس فإننا نجد أن المادة 

المنحرفين الأحداث  ةفس الأحكام على إختصاص شرطتؤكد أنه تطبق ن راءات الجزائية،الإج

الجريمة التي إرتكبت  سم الأحداث المختص إقليميا هو المحكمةويكون ق: "وذلك بقولها

المكان الذي عثر فيه على الحدث  بدائرتها أو التي بها محل إقامة الحدث أو والديه أو محكمة

  .)3("أو المكان الذي أودع به الحدث سواء بصفة مؤقتة أو نهائية

فالمشرع من خلال نص المادة السالف الذكر أراد أن يوسع من الإختصاص المحلي 

  .)4(الشرطة القضائية في ميدان الأحداث المنحرفينللهيئات القضائية وقياسا عليها 

  يـاص النوعـالإختص :ثانيا

أولئك الذين  الجرائم التي يرتكبها الأحداث وهميختص ضباط الشرطة القضائية بكافة  

، 06إلى  01من في فقراتها من قانون الإجراءات الجزائية، 15المادة  ت عليهمنص

ن ببعض مهام الضبط، والأعوان ذوو المكلفولأعوان اعدهم في تنفيذ مهامهم اويس

من نفس القانون أيضا،  20من نفس القانون، وكذا المادة  19الإختصاص العام طبقا لمادة 

  .)5(فيتولون مهمة ضبط جميع الجرائم التي يرتكبها الأحداث

                                                           

 .من قانون الإجراءات الجزائية 37المادة  )1(

 .60، مرجع سابق، ص "الأحداث في قانون الإجراءات الجزائية حماية" زيدومة درياس، )2(

 .من قانون الإجراءات الجزائية 451المادة  )3(

 .62، مرجع سابق، ص "حماية الأحداث في قانون الإجراءات الجزائية"زيدومة درياس، ) 4(

 .القضائية وأعوان الضبط القضائيمن قانون الإجراءات الجزائية والتي تحدد ضباط الشرطة ) 20و 19و 15(المواد،  )5(
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في  15وتجدر الإشارة إلى أن ضباط الشرطة القضائية المذكورين في نص المادة 

التي يرتكبها الأحداث مهما  مختصون بالبحث والتحري عن الجرائمالف الذكر بنودها الس

كانت سنهم ومهما كان نوع الجريمة المرتكبة، ولا يكونون مختصين بالبحث والتحري عن 

رتكبها الأحداث والمقدم بشأنها شكوى لقاضي التحقيق أو قاضي الأحداث إلا إالجرائم التي 

  .)1(ابة قضائيةالقاضي المختص بناءا على إن ن طرفإذا تم تكليفهم بذلك م

  ختصاصات الشرطة القضائية في مجال الأحداثإ: الفرع الرابع

تتولى الضبطية القضائية مهمة تلقي وقبول البلاغات والشكاوى التي ترد إليها بشأن 

قانون  في فقرتها الأولى من 17، وهو ما أكدته المادة )2(الجرائم وإرسالها إلى النيابة العامة

 دتينيباشر ضباط الشرطة القضائية السلطات الموضحة في الما: "الإجراءات الجزائية بقولها

تدلالات وإجراء التحقيقات سشكاوى والبلاغات ويقومون بجمع الإويتلقون ال 13و 12

  .)3("ئيةالإبتدا

 قتحقيالإجراء المعاينات اللازمة لتسهيل لون مهمة الحصول على الإيضاحات وكما يتو

 أدلةجميع الوسائل التحفظية اللازمة للمحافظة على  تخاذوإالوقائع التي تبلغ إليهم،  في

وكذا تحرير المحاضر بالإجراءات التي قام بها رجال الشرطة القضائية، وهو ما  الجريمة

وكيل الجمهورية ثم يتم تسليم الملف ل،)4(من قانون الإجراءات الجزائية 18تؤكده المادة 

  .ما يراه مناسبا بشأنه تخاذلإ

 بط المنوطة للبحث والتحري الأولي يقوم الضاوعند إحالة الشكوى للشرطة القضائي

مكن له سماع أقوال أو أي شخص يهمه الأمر لكي ي ستدعاء ولي أمر الحدثالمهمة بإ ههذبه

                                                           

إذا ما إفتتح التحقيق فإن على الضبط القضائي تنفيذ تفويضات جهات التحقيق : " من قانون الإجراءات الجزائية 13المادة  )1(
 "وتلبية طلباتها

 .195، مرجع سابق، ص )دراسة مقارنة(حداث الجانحين جراءات الجنائية للإ، الإمحمود سليمان موسى )2(

 .من قانون الاجراءات الجزائية 17المادة ) 3(

 .195مرجع سابق، ص  ،)دراسة مقارنة( حداث الجانحين جراءات الجنائية للأالإمحمود سليمان موسى،  )4(
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 كلتجنب وي ستعمال لغة هادئة ويخاطبه برفقوفي هذه الحالة يستوجب على الضابط إ الحدث

جراءات اللازمة في قضية ما يتم لى نفسية الطفل، وعند إتمام كل الإتؤثر ع التي وسائلال

  .)1(تقديمهم إلى الجهات المختصة

ن إجراءات البحث والتحري التي يقوم بها رجال الضبطية وعليه يمكننا القول بإ

ها تتمتع غير أنالقضائية في الجرائم المرتكبة من طرف الأحداث تخضع للقواعد العامة 

إلى ستجوابه مما يحتم أن توكل هذه المهمة لخصوصية في معاملة الحدث وكيفية إببعض ا

ختيار الضباط المختصين بالأحداث في جهاز الشرطة أشخاص متخصصين، ومن هنا كان إ

ستعدادات وميول شخصية ذات الأثر الحساسة، الشيء الذي يتطلب إ القضائية من المسائل

  .ولة الجانحةالإيجابي على الطف

  يــب الثانـالمطل

  دثـة بالحـة العامـة النيابـعلاق 

منأهم الأجهزة التي يتم عن طريقها تحقيق العدالة بإعتبارها ممثلة  تعد النيابة العامة

خولة لها ممباشره الدعوى العمومية في الحدود الو تحريكو الحق العام، فتتولى مهمة رفع

بدور النيابة  للأحداث، وعليه سيتم تحديد نطاق هذا المطلب وهو ما تتولاه بالنسبة قانوناً،

  .تحريك الدعوى العمومية ضد الحدث في الفروع التاليةفي متابعة الحدثو العامة

  في متابعة الحدث دور النيابة العامة: الفرع الأول

النيابة العامة في التشريع الجزائري تباشر الدعوى العمومية ووكيل الجمهورية الذي 

بعتها بنفسه أو بواسطة اة لدى محكمة الأحداث يباشر الدعوى العمومية ومتميمثل النيابة العا

  .)2(مساعديه في قضايا الجنايات والجنح التي يرتكبها الأحداث

                                                           

 .9، ص 1984، باتنة، "جنح الاحداث ودور الامن الوطني" جريدة ملقاة بإسم الأمن الوطني،) 1(

 .105زينب أحمد عوين، مرجع سابق، ص  )2(
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لنيابة تباشر ا: "من قانون الإجراءات الجزائية على أنه 29وقد جاء في نص المادة 

وهي تمثل أمام كل جهة  .وتطالب بتطبيق القانون العامة الدعوى العمومية بإسم المجتمع

ويتعين أن ينطق  .الجهات القضائية المختصة بالحكم ويحضر ممثلها المرافعات أمام قضائية

ولها في سبيل مباشرة  .القضاء أحكامبالأحكام في حضوره كما تتولى العمل على تنفيذ 

  .)1("وأعوان الشرطة القضائية كما تستعين بضباط .وظيفتها أن تلجأ إلى القوة العمومية

يمثل وكيل الجمهورية النائب العام لدى : "من نفس القانون 35كما جاء في نص المادة 

 يالمحكمة بنفسه أو بواسطة أحد مساعديه وهو يباشر الدعوى العمومية في دائرة المحكمة الت

  .)2("بها مقر عمله

يتعلق بالمحاضر  مافي القضائيةقي إخطارات جهاز الشرطة ويتولى وكيل الجمهورية تل

ويتعين  ،التي يحررها ضابط الشرطة القضائية والتي تتضمن ما أجراه من بحث وتحريات

، مع الإشارة إلى وجوب بجناية أو جنحة الجمهورية بها دون تمهل إذا تعلقت إخطار وكيل

  .بصفة الضبط القضائي الخاصة بمحرر تلك المحاضر التنويه في تلك المحاضر

  .ضوع تحت تصرفها إما بالحفظ وإما بالمتابعةوكون تصرف النيابة في الملف الموي

في الحقيقة لا يتخذ قراره بالمتابعة أو الحفظ  الجمهوريةوالجدير بالإشارة هنا أن وكيل 

ى دراية ودراسة وتقدير عميق للوقائع للية أو عشوائية بل يقرر ذلك بناءا عأبطريقة

  .)3(الأطراف وقالمجتمع وحق بعين الإعتبار مصالح آخذاوالظروف 

من قانون الإجراءات الجزائية فإن وكيل الجمهورية يمارس الدعوى  448وطبقا للمادة 

  .)4(العمومية لمتابعة الجنايات والجنح المرتكبة من أحداث دون الثامنة عشر من عمرهم

                                                           

 .من قانون الاجراءات الجزائية 29المادة  )1(

 من قانون الإجراءات الجزائية 35المادة ) 2(

، جامعة قاصدي )مذكرة مقدم لنيل شهادة الماجستير(، "الحماية الجزائية للطفل في القانون الجزائري"بلقاسم سويقات،  )3(
 .39، ص )2011 -2010(مرباح، روقلة، كلية الحقوق والعلوم السياسية، 

يمارس وكيل الجمهورية لدى المحكمة، الدعوى العمومية لمتابعة : "، من قانون الإجراءات الجزائية448/1المادة  )4(
 ".الجنايات والجنح التي يرتكبها الأحداث دون الثامنة عشرة من عمرهم
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مومية حق المتابعة يكون الع كاب جريمة يخول فيها القانون للإداراترتوفي حالة إ

لوكيل الجمهورية وحده صلاحية القيام بالمتابعة وذلك بناءا على شكوى مسبقة من الإدارة 

  .)1(صاحبة الشأن

كما تظهر كذلك العلاقة بين النيابة العامة والحدث في حالة ما إذا كان مع الحدث 

هذه الحالة يتعين على  فاعلون أصليون أو شركاء بالغون في حالة إرتكاب جنحة، فإنه وفي

يرفع إلى قاضي وإنشاء ملف خاص بالحدث  الجمهورية أن يقوم بالفصل بينهم وكيل

عتبار أن وكيل ، ذلك على إ)2(الثانية في فقرتها 452وذلك طبقا لنص المادة الأحداث 

  .ستدلالات المتعلقة بهو أول من يتصل بالملف بعد جمع الإالجمهورية ه

متى كانت القضية متشعبة أن تعهد ستثنائي متعلق بالحدثإختصاص إوللنيابة العامة 

نزولا على طلب قاضي الأحداث وبموجب طلبات مسببة  لقاضي التحقيق بإجراء تحقيق

النيابة العامة يقتضي منهم  ءبأعضاءإن الدور العام المنوط  ؛)3(وذلك في حالة الجنح المتشعبة

جتماع غير القانونية في علم النفس بفروعه وفي علم الإ أن يكونوا على قدر كاف من الثقافة

عضو النيابة الجنائي وأن يتلقوا تدريبا خاصا للتعامل مع هذه الفئة، وهذا يقتضي تخصص 

بين التحقيقات مع الأحداث وبين التحقيقات مع البالغين لأن تعامله مع  وأن لا يجمع في عمله

تحت  يرسخأنه أن يورثه أسلوبا وشخصية الإجرام من ش صاف الشياطين من معتاديأن

وطأتها بصورة تجعله يجد صعوبة بالغة بعد ذلك لتغيير الأسلوب والتعامل مع الحدث على 

  .)4(النحو الذي ينبغي

                                                           

فيها القانون للإدارات العمومية حق  وفي حالة إرتكاب جريمة يخول:"من قانون الإجراءات الجزائية 448/2المادة  )1(
 "المتابعة يكون لوكيل الجمهورية وحده صلاحية القيام بالمتابعة وذلك بناء على شكوى من الإدارة صاحبة الشأن

وإذا كان مع الحدث فاعلون أصليون أو شركاء بالغون في حالة إرتكاب :"، من قانون الإجراءات الجزائية 452/2المادة  )2(
 ".وكيل الجمهورية يقوم بإنشاء ملف خاص للحدث يرفعه إلى قاضي الأحداث جنحة فإن

ويجوز للنيابة العامة بصفة إستثنائية في حالة تشعب :"من قانون الاجراءات الجزائية 452الفقرة الأخيرة من المادة  )3(
 ".بات مسببةالقضية أن تعهد لقاضي التحقيق بإجراء تحقيق نزولا على طلب قاضي الأحداث وبموجب طل

 40بلقاسم سويقات، مرجع سابق، ص ) 4(
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ة الحضور في تشكيلة غرفة كما أن النيابة العامة تعتبر من الأعضاء الرئيسية الواجب

انون الإجراءات الجزائية، حيث جاء في من ق 02ف/473طبقا لنص المادة  وذلك الأحداث

شكلها مع مستشارين مساعدين بحضور ويرأس غرفة الأحداث التي ي: "أنه محتوى المادة

ويتبين بأن غرفة الأحداث تتشكل من مستشار مندوب  ،"النيابة العامة ومعاونة كاتب الضبط

  .)1(الضبطاعدين بحضور النيابة وكاتب مس ينلحماية الأحداث رئيسا ومن مستشار

إن حضور النيابة العامة في تشكيل الهيئة القضائية تضمنها المشرع الجزائري في 

  .)2(جريمة بالغا أو قاصراالضايا الجزائية سواء كان المتهمبجميع الق

مراقبة الميدانية للمراكز الة نفس دور قاضي الأحداث فيما يخصالعام وللنيابة

  .)3(الأحداثالمتخصصة والأجنحة التي يودع فيها 

  تحريك الدعوى العمومية ضد الحدث الجانح: الفرع الثاني

ضده وجعله في  خطوة لمساءلة الحدث أمام القضاء تبدأ بتحريك الدعوى العمومية أول

  :مركز المتهم بعد توجيه الإتهام له، وهو ما سيتم تفصيله في العناصر التالية

  :طريقة تحريك الدعوى العمومية ضد الحدث :أولا

طرف الحدث ويتم هذا بإحدى الطرق  تكييف القانوني للفعل المرتكب منحسب ال

  .العادية مع بعض الخصوصية التي تميزها

                                                           

  .من قانون الاجراءات الجزائية 473/2المادة  )1(
، جامعة الحاج لخضر كلية االحقوق )دكتوراه أطروحة(، "في التشريع الجزائري الحماية الجنائية للطفل"علي قصير، )2(

  .141، ص )2008(،باتنة
الذي يتضمن تنظيم السجون وإعادة الادماج  2005فيفري سنة  6المؤرخ  -04-05من قانون رقم  33تنص المادة  )3(

تخضع : "على أن 13/02/2005:، بتاريخ12الاجتماعي للمحبوسين المعدل والمتمم، الجريدة الرسمية، رقم 
اث إلى مراقبة دورية يقوم بها قضاة، كل في والمراكز المتخصصة للإحد المؤسساتالعقابية والمراكز المتخصصة للنساء

  ..."إلى وكيل الجمهورية وقاضي الأحداث وقاضي التحقيق، مرة في الشهر على الأقل: مجال إختصاصه
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ف مباشر يمحكمة المخلفات بتكلتحريك الدعوى العمومية بموجب إحالة الحدث على  )1

من قانون الإجراءات الجزائية فيحول مباشرة على محكمة  446حسب المادة : للحضور

من  468إجراءات المادة  حترامإخالفات العادية دون المرور على جهة التحقيق مع الم

  .قانون الإجراءات الجزائية

تحريك الدعوى العمومية بموجب عريضة إفتتاح تحقيق توجه لقاضي تحقيق مكلف  )2

من قانون الإجراءات الجزائية  453 المادةو 02ف/452 المادة حسب:بشؤون الأحداث

دث بالغين فإن وكيل وفي حالة أنه كان مع الح ،بسيطة الحدث جنحة رتكابإفي حالة 

غين ويوجه كل ملف للجهة المختصة ن ملف البالالجمهورية يقوم بفصل ملف الأحداث ع

  .)القضاء العادي ،قضاء الأحداث(

حسب نص :تحريك الدعوى العمومية بموجب طلب إفتتاحي يوجه لقاضي تحقيق عادي )3

جناية رتكب في حالة أن الحدث إ ءات الجزئيةمن قانون الإجرا 67المادة و 452المادة 

ة متشعبة فيتم تحويل الملف في هذه الحالةلقاضي تحقيق عادي بناءا على طلب أو جنح

ن قانون الإجراءات فقرة الأخيرة م 452قاضي الأحداث حسب نص المادة  سبب منم

ضي التحقيق العادية للبحث ن الملف لقاالجزائية، وكأن قاضي الأحداث هنا يتخلى ع

  .)1(فيه

لا يستطيع المدعي المدني أن يرفع : وى العمومية من طرف المدعي المدنيتحريك الدع  )4

شكوى مباشرة إلى المحكمة، إذ يجب عليه الإدعاء مدنيا أمام الجهات القضائية المختصة 

 475المادة  بشؤون الأحداث، وهمقضاة التحقيق المكلفون بشؤون الأحداث وهو ما تؤكده

  .)2(من قانون الإجراءات الجزائية

أما القيام بدور المحرك والمباشر في الدعوى العمومية فإن المدعي المدني لا يستطيع 

أن يقوم بهذه المبادرة إلا أمام قاضي التحقيق المكلف بشؤون الأحداث الموجود بمقر قسم 
                                                           

مذكرة لنيل إجازة المدرسة العليا ( ،)دراسة قانونية وتطبيقية"(معاملة الحدث الجانح في القضاء الجزائري"لامية ميهوبي،  )1(
 .9، ص ) 2007/2010(المدرسة العليا للقضاء، ، )للقضاء

)2(
 .من قانون الاجراءات الجزائية 475المادة  
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ما أكده القرار الصادر عن  ؛ وهو)1(الأحداث لدى المحكمة التي يوجد بها مقر الحدث

02/04/2002: المحكمة العليا بتاريخ
)2(  

  :فـالمل ظـحف )ثانيا

هنا يبلغ  ،ا للقواعد العامةض النيابة العامة المتابعة وتصدر أمر بحفظ الملف طبقرفت

  .من قانون الإجراءات الجزائية 06ف/36ي أو الضحية حسب المادة للشاكمقرر الحفظ 

معاملة الحدث خلال هذه المرحلة أي مرحلة الإتهام لا تختلف كثيرا عن معاملة  اًإذ

ن ما تجدر الإشارة إليه هو أنه المرحلة ماعدا في بعض النقاط، ولكالمتهم البالغ خلال نفس 

إلا أنه من الناحية العملية  في قانون الإجراءات الجزائية لم يخصص نيابة خاصة بالأحداث

أمام وكيل الجمهورية من طرف الضبطية القضائية فإنه جرى العرف  عند تقديم الحدث

القضائي على أن يتم سماعه بحضور وليه رغم غياب نص قانوني صريح، وإن كان هذا 

مقرر لصالح الحدث ويمنحه بتكريسه كونه  فعل القضاءن ما سحالإجراء وليد العرف فإنه 

  .)3(وحماية ولتحقيق الهدف من المتابعة ألا وهو إصلاحه ر ضمانأكث

ب أن تبعد ومن المطلو ه الفئة لها هيبة في أذهان الناسإن النيابة العامة كممثلة لهذ

 م ومصالحهموقضاياهم، رغم أنها ترى ضرورة مراعاة حقوقه رهبتها عن محيط الأحداث

عتبارها الجهة ، والنيابة العامة بإ)4(ليتبين أن هذا الإتجاه يتماشى مع إعلانات حقوق الطف

ذكر، فإنه سنة كما أسلفنا الةالدعوى ضد الحدث الذي لم يبلغ ثمانية عشر تحريكالمنوط بها 

من  338المنصوص عليها في المادة  بسلا يجوز لها مباشرة الإجراءات المتعلقة بقضايا التل

المتابعة عن طريق التكليف المباشر طبقا  ، ولاضد الأحداث قانون الإجراءات الجزائية

  .)5(من قانون الإجراءات الجزائية 334لأحكام المادة 

                                                           

 .من قانون الاجراءات الجزائية 475الفقرة الثانية من المادة  )1(

 481، ص2002المجلة القضائية، العدد الثاني، ) 2(

 .10لامية ميهوبي، مرجع سابق، ص) 3(
 .143علي قصير، مرجع سابق، ص  )4(

 .من قانون الإجراءات الجزائية 338و 334المادتان  )5(
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  ثـب الثالـالمطل

  دثـــع الحـيق مــالتحق

بتدائي هو مجموعة الإجراءات التي تباشرها سلطة التحقيق قبل بدء مرحلة التحقيق الإ

يصها رتكبت وتجميعها ثم تمحجريمة إالتنقيب عن الأدلة في شأن المحاكمة بهدف البحث و

ورغم أن التحقيق مع الحدث يتناول  )1(للتحقق من مدى كفايتها لإحالة المتهم على المحاكمة،

 نحرافالإرتكابه لها سواء كان ة المنسوبة إليه وجمع الأدلة عن إالبحث في الواقعة الإنحرافي

خر يتفق قيق في مجال الأحداث مدلول أللتح إيجابيا أو سلبيا، إلا أنه بالإضافة إلى ذلك فإن

مع فكرة الإهتمام بشخص الحدث والظروف والدوافع التي أدت به إلى إرتكاب الفعل 

المنحرف وذلك هو الفارق الأساسي والجوهري بين التحقيق مع الحدث المنحرف والمتهم 

 الأحداث سم هذا المطلب إلى فرعين رئيسيين نتناول في الأول قاضي، وسوف نق)2(البالغ

  :وفي الثاني قاضي التحقيق المختص بشؤون الأحداث، على النحو التالي

يعد قاضي الأحداث أهم جهة منوط بها التعامل مع الحدث :قاضي الأحداث: الفرع الأول

  نطاق إختصاصه وهو ماسنتناوله في العناصر التاليةبحيث يحدد القانون كيفية تعينه و

  :الأحداثكيفية تعيين قاضي ) أولا

حداث بقرار من وزير ن لكفاءتهم وللعناية التي يولونها للأيعين قاضي أو قضاة يختارو

أعوام في كل محكمة تقع بمقر المجلس، أما في المحاكم الأخرى فإن قضاة  العدل لمدة ثلاثة

على طلب النائب  الأحداث يعينون بموجب أمر صادر من رئيس المجلس القضائي بناءاً

  .العام

                                                           

دار النهضة  ،)مقارنة دراسة(نحرافالجوانب الإجرائية لإنحراف الأحداث وحالات تعرضهم للإحسن محمد ربيع، ) 1(
 .109، مصر، ص)د، ت، ن(العربية، 

، )د، ب، ن(، ، دار الفجر للنشر والتوزيعالجزائريالجزائية حماية الاحداث في قانون الاجراءات زيدومة درياس،  )2(
 .109، ص2007
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ب تكوينهم في المجال بحيث إلى جان ،تخصص قضاة الأحداث ى الفقه وجوبوير

لتي تساعد على الوصول إلى التدبير أن تكون لهم معرفة ودراية بالعلوم االقانوني لابد 

م النفس، علم الاجتماع، وعلوم عل: دراسة وفهم شخصيته مثل المناسب والأصلح للحدث بعد

  .)1(ربيةالت

  الأحداثختصاص قاضي إ :ثانيا

المشرعمن خلال ما خول له من سلطات وأوامر  به لقاضي الأحداث دور كبير خصه

وفقا للإجراءات قوم أول الأمر بالتحقيق مع الحدث حيث ي ،التي تعتبر عصب الدعوى

  .)2(والأحكام الخاصة لهذه الفئة من الجانبين

فهو عبارة  القانون، ختصاص هو مباشرة سلطة التحقيق وفقا للقواعد التي رسمهاوالإ

ق بالنسبة للدعوى عن الحدود التي سنها المشرع ليمارس فيها القاضي ولاية التحقي

  :ختصاص من حيث الأنواع التاليةوسوف تتمم دراسة الإ المعروضة عليه

  )3(.، تبعاًنوعيالإختصاص المحلي، الإختصاص الختصاص الشخصي، الإ

 :ختصاص الشخصي لقاضي الأحداثالإ )1

رتكابه اث يرجع إلى سن المتهم وقت إلقاضي الأحدإن ضابط الإختصاص الشخصي 

من قانون الإجراءات الجزائية اللتان حددتا سن  443و 442للجريمة، حسب نص المادتين 

 )4(رتكاب الجريمةلعبرة في تحديده بسن المجرم وقت إسنة كاملة وا 18 :الرشد الجزائي ب

رتكبوا الذين إلقاضي الأحداث صلاحية التحقيق مع الأحداث فالمشرع الجزائري منح 

الجرائم بوصف جنحة أو مخالفة في حالة إحالتها من قاضي قسم المخالفات إلى قاضي 
                                                           

 .6نصير مداني، وزهرة بكوش، مرجع سابق، ص  )1(

، ص ص 1992المؤسسة الوطنية للكتاب، الجزائر،  ،الإجراءات الجزائية في التشريع الجزائريمولاي ملياني بغدادي،  )2(
437 ،438. 

 .100، ص1999، الديوان الوطني للأشغال التربوية، )مقارنة نظرية وتطبيقيةدراسة (التحقيق جيلالي بغدادي، ) 3(

يكون بلوغ سن الرشد الجزائي في تمام الثاتنة ":حيث تنص الأولىمن قانون الإجراءات الجزائية 443و 442المادتين  )4(
 ".تكون العبرة في تحديد سن الرشد الجزائي بسن المجرم يوم إرتكاب الجريمة":وتنص المادة الثانية ."عشرة
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من قانون  446/2راج المراقب، وذلك حسب المادة الأحداث لوضع الحدث تحت نظام الإف

  .الإجراءات الجزائية

لجزائري ن الإجراءات الجزائية، نجد أن المشرع امن قانو 494نص المادة  وبإستقراء

طة منح له سل حيث ختصاص الشخصي الأصلي لقاضي الأحداثأورد إستثناءا على الإ

رتكبت ضدهم جناية أو جنحة وهذا بعد صدور حكم الإدانة النظر في شؤون الأحداث الذين إ

من نفس القانون  493ة وكذلك نص المادورفع الأمر من النيابة العامة إلى قسم الأحداث، 

رتكبة من منحت لقاضي الأحداث إمكانية التدخل من تلقاء نفسه إذا كانت الجناية أو الجنحة م

تخاذ تدابير سنة وهذا من أجل إ 16ليه لم يبلغ والمجني ع والديه أو وصية أو حاضنه

  .)1(الحماية

كون العبرة من ي، وتيكون تقدير السن في التشريع الجزائري طبقا للتقويم الميلاد إذاً

ختصاص بلحظة المحاكمة، وهو ما يحدد الإ رتكاب الجريمة وليستحديد السن بلحظة إ

لأن  العام ختصاص الشخصي من النظامذلك أن الإ )2(لقاضي الأحداث، الشخصي الأصيل

  )3(المشرع راع المصلحة العامة، وهو ما ذهبت إليه المحكمة العليا في عدة قرارات

 المحلي لقاضي الأحداثختصاص الإ )2

ختصاص المحلي أساسا على تقسيم الدولة إلى مناطق وتخصيص محكمة يقوم الإ

 ،)4(أحداث لكل من هذه المناطق تختص بنظر قضايا الأحداث ضمن نطاق منطقتها

ختصاص المحلي لقاضي الأحداث يحدده مبدئيا قرار تعيينه سواء كان ذلك في محكمة والإ

                                                           

قانون الإجراءات الجزائية واللتان توضحان الإجراءات المتبعة في حالة الجنايات والجنح  من) 494و 493(المادتان  )1(
 .المرتكبة ضدد الأحداث

 .331، مرجع سابق، ص "ائية للأحداثالمسؤولية الجز"شهيرة بولحية،  )2(

والذي قرر نقض القرار : " من القسم الأول للغرفة الجنائية الثانية20/03/1984: الصادر بتاريخ ،26 /790: قرار رقم ) 3(
 المجلة القضائية للمحكمة العليا، "الذي أصدرته على حدث جهة قضائية مختصة لمحاكمة البالغين بين سن الرشد الجزائي

  .263، ص1990، سنة 02العدد
 .180زينب احمد عوين، قضاء الأحداث، مرجع سابق، ص  )4(
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النسبة ختصاص المحلي لقاضي الأحداث ب، وبالتالي يتحدد الإ)1(واحدة أو عدة محاكم

رتكاب الجريمة أو محل إقامة القاصر أو بمحل إقامة والديه أو للأحداث المنحرفين بمكان إ

 .)2(الحاضن أو محل إيداع القاصر سواء كان الإيداع لدى شخص طبيعي أو معنوي

قليمي من النظام العام مثلها مثل الإالمتعلقة بالإختصاص المحلي أو وتعتبر القواعد 

لجنائية الأولى في من الغرفة ا 22/04/1975 :صادر بتاريخاللقرار ا(القواعد الأخرى، 

  )3(.)10132:الطعن رقم

المادة  د حددت تلك الضوابط المتعلقة بالإختصاص المحلي لقاضي الأحداثوق

رتكبت الجريمة المحكمة التي إالمختص إقليميا هو يكون قسم الأحداث : "بقولها 03ف/451

 ثبدائرتها أو التي بها محل إقامة الحدث أو والديه أو محكمة المكان الذي عثر فيه على الحد

  )4(".أو المكان الذي أودع به الحدث سواء بصفة مؤقتة أو نهائية

 :ختصاص النوعي لقاضي الأحداثالإ )3

وجسامتها أو تكييفها مة ختصاص النوعي على أساس طبيعة الجريتقوم فكرة الإ

  :وقد قسم قانون العقوبات الجرائم من هذه الزاوية إلى ثلاثة أنواع القانوني

بل  ضي الأحداث صلاحيات قاضي التحقيقلقا، ورغم أن )5(مخالفات، جنح، وجنايات

وفي بعض الأحيان منحه المشرع سلطة أوسع، إلا أنه قيده من حيث الجرائم فجعل تدخله 

من  446حسب المادة المحالة إليه من قسم المخالفات نح وكذا المخالفاتمقتصرا على الج

ة المحقق فيها ، ويشترط المشرع أن تكون الجنحة أو المخالفقانون الإجراءات الجزائية

ن أو شركاء فإنه يبقى رتكب الجريمة مع فاعلين أصلييمرتكبة من طرف حدث حتى وإن إ

                                                           

 .123مرجع سابق، ص ، "حماية الأحداث في قانون الإجراءات الجزائية" زيدومة درياس،) 1(

 .124المرجع نفسه، ص )2(
  .105مرجع سابق، ص جيلالي بغدادي،) 3(
 .من قانون الإجراءات 03ف/451المادة  )4(

 .8نصير مداني، وزهرة بكوش، مرجع سابق، ص  )5(
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رتكاب الحدث جنحة سواء بمجرد إ ، إذاً)1(لجانيختصاص فيما يتعلق بالحدث اهو صاحب الإ

كان منفردا أو معه أشخاص بالغون، يتولى قاضي الأحداث بمجرد أن تحال إليه الدعوى 

  .)2(إجراء تحقيق في القضية

طبقا جنح الجنايات أو يالكما يختص أيضا بالنظر في قضايا الأحداث المجني عليهم ف

دعاءات المدينة المرفوعة الجزائية، ويحقق في الإ من قانون الإجراءات 493لنص المادة 

في  475إلى جانب النيابة العامة، وهو ما تؤكده  تدخلأمامه سواء عن طريق المبادرة أو ال

  .)3(فقرتيها الأولى والثانية

أو دعوى  )4(بالأحداث محل دعوى الحماية الخاصة كما أنه يفصل في قضايا الحضانة

الة الإغفال الواضح للرقابة من جانب وذلك في ح ةويفصل في القضايا العارض جزائية،

من قانون الإجراءات  481/03وفق ماجاء في المادة  الوالدين أو الوصي أو متولي الحضانة

  )5الجزائية

  التحقيق مع الحدث  :ثالثا

جنح لقد أسند المشرع الجزائري مهمة التحقيق مع الحدث فيما يخص المخالفات وال

 458من قانون الإجراءات الجزائية، وكذا المواد  446البسيطة إلى قاضي الأحداث، المادة 

ع المعروضة ائمع الواقناسباً ث إتخاذ أي إجراء يراه ماضي الأحدكن لقمتبينان أنه ي 459و

  )6(أمامه

                                                           

في حالة إرتكاب جنحة فإن وكيل الجمهورية  بالغون شركاءوإذا كان مع الحدث فاعلون أصليون أو : "  452/2المادة  )1(
 ".يقوم بإنشاء ملف خاص للحدث يرفعه إلى قاضي الأحداث

 .289سليمان بارش، مرجع سابق، ص )2(

 .125، مرجع سابق، ص"حماية الأحداث في قانون الإجراءات الجزائية"زيدومة درياس، ) 3(

المتعلق بحماية الطفولة والمراهقة، الجريدة الرسمية  10/02/1972:المؤرخ في 03 -72من الأمر  3و 2بند  10المادة ) 4(
 .22/02/1975: الصادرة بتاريخ 15:رقم 

من نفس القانون التي توضح أن قاضي الأحداث  491أنظر المادة و.من قانون الإجراءات الجزائية 03ف/481المادة  )5(
 .يختص بالفصل في قضايا المصاريف التي يتحملها الأب والأم أو الوصي في حالة الإيداع خارج الأسرة

 ).459و  458و 446(المواد  )6(
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 ث في المخالفات جوازي وليس وجوبيإن التحقيق مع الحد: رتكابه المخالفةفي حالة إ )1

ل هذا الأخير إلى فيمكن للقاضي الفاصل في مواد المخالفات التي يرتكبها الحدث أن يحي

 .)1(وضع الحدث تحت نظام الإفراج المراقبقاضي الأحداث لإتخاذ تدابير 

المرتكبة من طرف الأحداث من قبل القاضي الذي  فيتم الفصل أولا في المخالفات

مخالفات البالغين، ثم يحيل الملف إلى قاضي يترأس قسم المخالفات المختص بالفصل في 

الأحداث بمعرفة وكيل الجمهورية للتحقيق معه وتقدير ما إذا كان يجب وضعه تحت نظام 

  .الإفراج المراقب

هذا التدبير كون مهمته تكمن في الفصل في  تخاذإفلا يمكن لقاضي قسم المخالفات 

نظام الإفراج المراقب هو تدبير من  الملف ويكون الفصل بعقوبة جزائية، أما الوضع تحت

  .)2(التدابير المخولة وحدها لقاضي الأحداث

فإذا رأى قاضي الأحداث أن الوقائع لا تشكل إلا مخالفة أمر بإحالة القضية على محكمة 

  .)3(من قانون الإجراءات الجزائية 164المخالفات العادية، وهو ما توضحه المادة 

من قانون الإجراءات الجزائية إذا رأى  460تنص المادة : رتكابه لجنحةفي حالة إ  )2

سم الأحداث ليقضي فيها قاضي الأحداث أن الوقائع تكون جنحة أصدر قرار بإحالتها إلى ق

 ".تورةفي غرفة مش

وإذا ، )4(يفهم من نص المادة أن التحقيق وجوبي في جميع الجنح التي يرتكبها الحدث

خرون بالغون فإن كان معه مساهمون أسواء بمفرده أو بجنحة إرتكبها الحدث  تعلق الأمر

فعه إلى قاضي الأحداث، المادة وكيل الجمهورية يقوم بإنشاء ملف خاص بالمتهم الحدث ير

  .)5(ن قانون الإجراءات الجزائيةم 02ب/452

                                                           

 .من قانون الاجراءات الجزائية 446/2المادة  )1(

 .16سابق، ص نصير مداني، وزهرة بكوش، مرجع )2(
 .42بلقاسم سويقات، مرجع سابق، ص ) 3(
 .من قانون الإجراءات الجزائية 460المادة ) 4(

 .101مرجع سابق، ص  )دراسة مقارنة(، حقوق الطفل بين المواثيق الدولية وقانون العقوبات الجزائي شهيرة بولحية )5(
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بمجرد ما تحال إليه الدعوى  حداث أن يقوم بإجراء تحقيق سابقويجب على قاضي الأ

الحقيقة وللتعرف على شخصية وعليه أن يجري التحريات اللازمة للوصول إلى إظهار 

جتماعي عن الحالة الإجتماعية للحدث والمادية والأدبية للأسرة ويقوم بإجراء بحث إ الحدث

وله  بى،وف التي نشأ فيها وترالتي نشأ فيها، وعن طبع الحدث وسلوكه وسوابقه وعن الظر

من قانون الإجراءات  453كل ما يراه لازما أو ضروريا لإظهار الحقيقة المادة بيأمر  أن

  .)1(الجزائية

ستثنائي غير مألوف طبقا نلاحظ أن المشرع قد أورد إجراء إ ومن خلال هذه المادة

هذا ولقاضي الأحداث السلطة التقديرية في إتخاذ  ،للقواعد العامة وهو التحقيق غير الرسمي

 للجوء مباشرة إلى التحقيق الرسمي، وهذا الإجراء ينفرد به قاضيالإجراء من عدمه أو ا

  .)2(الأحداث دون جهات التحقيق الأخرى

رسمي إمكانية المادة لقاضي الأحداث حتى عند إتخاذه إجراء تحقيق غير كما منحت نفس 

  .)3(إتخاذ جميع التدابير التربوية أو الجزائية

  : ضي التحقيق المختص بشؤون الأحداثقا :الفرع الثاني

  :سلطاته على النحو التاليلى اختصاصه وكذا إلى هذا الفرع إ سنتطرق في

والإختصاص ينقسم إلى ثلاث : التحقيق المختص بشؤون الأحداثقاضي  ختصاصإ )أولا

  وعي، والإختصاص المحلي وكذا الاختصاص الشخصيسية إختصاص النأسا أنواع

التحقيق قاضي يحقق :التحقيق المختص بشؤون الأحداث النوعي لقاضيالإختصاص  )1

 .في الجنايات والجنح المتشبعة التي يرتكبها الحدث المختص بشؤون الأحداث

  

                                                           

 .216، مرجع سابق، ص حداثءات والمعايير الخاصة المقررة للإالإجراشهيرة بولحية، ) 1(

 .17نصير مداني وزهرة بكوش، مرجع سابق، ص  )2(

 .من قانون الاجراءات الجزائية 453/2المادة )3(
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 :اتـة للجنايـبالنسب  - أ

لقد خول المشرع الجزائري قاضي التحقيق المختص بشؤون الأحداث إجراء تحقيق في 

رتكبها الحدث جناية وكان الأحداث وإذا كانت الجريمة التي إالقضايا والجرائم التي يرتكبها 

تابعة ضد الحدث الذي لم يستكمل ثمانة معه متهمون بالغون، ففي هذه الحالة لا تتم أية م

 )1(بإجراء تحقيق سابق على المتابعة سنة من عمره دون أن يقوم قاضي التحقيق عشرة

رتكاب لا يجوز في حالة إ: "ة على ما يليئيمن القانون الإجراءات الجزا 452المادة ونصت 

 ، مباشرة أي متابعة ضدقائمين أصليين أم شركاء اجناية ووجود جناة بالغين سواء أكانو

من عمره دون أن يقوم قاضي التحقيق بإجراء تحقيق  رة سنةحدث لم يستكمل الثامنة عش

ث لجناية درتكاب الحنص المادة أعلاه أنه في حالة إ يتبين من خلال ،..."سابق على المتابعة

وبهذا فإن  ،فإن التحقيق فيها وجوبي ويؤول إلى قاضي التحقيق المختص بشؤون الأحداث

66المشرع لم يخرج عن القواعد العامة التي تلزم بالتحقيق في الجنايات حسب المادة
من  )2(

  .قانون الإجراءات الجزائية

ختصاص إلى قاضي التحقيق المختص بشؤون إذ يؤول الإعمل وهذا ماهو جاري به ال

  .الأحداث في حالة الجنايات المرتكبة من طرف الحدث

رتكاب الحدث لجناية أو جنحة رفقة بالغين فإن النيابة تقوم بفصل والأصل في حالة إ

حسب  الأحداثالأحداث أو قاضي التحقيق المختص بشؤون  الملف وإحالة الحدث إلى قاضي

فتتاحي لإجراء تحقيق إلى قاضي التحقيق الذي الجريمة، إلا أنه عمليا يتم تقديم طلب إ عنو

يفترض فيه أن يكون مختص بشؤون الأحداث والذي يحقق مع الحدث والبالغين وبعد إنهاء 

  .للمحاكمة التحقيق يقوم بفصل الملف وإحالة كل منهما على الجهة القضائية المختصة

                                                           

 .216، مرجع سابق، ص "التدابير الخاصة المقررة للإحداثو الإجراءات" شهيرة بولحية، ) 1(

 ".وجويي في مواد الجنايات التحقيق الإبتدائي":من قانون الإجراءات الجزائية 66المادة  )2(
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تخاذ التدابير المنصوص عليها في ص بشؤون الأحداث إمكانية إختقاضي التحقيق المول

456و 455المواد
بإجراءات  والدي الحدث ارإخطوعليه  ،من قانون الإجراءات الجزائية )1(

  .من قانون الإجراءات الجزائية 454 المتابعة طبقا للمادة

 :حـة للجنـبالنسب   -  ب

ختصاص قاضي هو من إو وجوبيا ن الجنح التي يرتكبها الحدث التحقيق فيهالأصل أ

يؤول التحقيق في جنح الأحداث إلى قاضي  أنالأصل يمكن  ستثناء على، إلا أنه إ)2(الأحداث

 التحقيق المختص بشؤون الأحداث في حالة تشعب القضية وهذا ما نصت عليه المادة

العامة بصفة إستثنائية في حالة  ويجوز للنيابة: "من قانون الإجراءات الجزائية 4ف/452

لقاضي التحقيق بإجراء تحقيق نزولا على طلب قاضي الأحداث  تشعب القضية أن تعهد

  .)3("وبموجب طلبات مسببة

المختص بشؤون  ختصاص إلى القاضينه حتى يؤول الإفمن خلال نص المادة نستنتج أ

  :شروط هي 03حداث للتحقيق في جنح الأحداث يجب توافر الأ

رتكاب حدث الجنحة مع بالغين وتكون القضية على تكون الجنحة متشعبة معناه إ نأ -

 .و الخطورةد أدرجة من التعقي

حداث وهو ما تقديم طلب من قاضي الأحداث إلى قاضي التحقيق المختص بشؤون الأ -

 .يعرف بالتخلي

 يجب أن يكون الطلب مسببا_ 

شأنه شأن قاضي الأحداث بتدخلات كما يختص قاضي التحقيق المختص بشؤون الأحداث 

أما مبادرة  مية التي تباشرها النيابة العامة،المدعي المدني التي تهدف إلى ضم الدعوى العمو

                                                           

 .من قانون الإجراءات الجزائية)  456و  455(المواد  )1(

 .101، مرجع سابق، ص )دراسة مقارنة(حقوق الطفل في المواثيق الدولية وقانون العقوبات الجزائري شهيرة بولحية، ) 2(

 .19نصير مداني وزهرة بكوش، مرجع سابق، ص) 3(
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أمام  المدعي المدني لتحريك الدعوى العمومية بشأن جريمة مرتكبة من طرف حدث فلا تقدم

بمقر قسم الأحداث  ، بل يختص بها قاضي التحقيق المختص بشؤون الأحداثقاضي الأحداث

78إلى  72ذلك وفقا لأحكام المواد من الذي يقيم بدائرتها الحدث ويتم 
من قانون  )1(

  .الإجراءات الجزائية لعدم وجود نص خاص

يجوز ":الإجراءات الجزائية على ما يلي من قانون 475وفي هذا الصدد نصت المادة 

ن يدعي سنة أ 18حدث لم يبلغ نسبتها إلى  لكل من يدعي إصابته بضرر ناجم عن جريمة

  ".مدينا

تباشرها النيابة وإذا كان المدعي المدني قد تدخل لضم دعواه المدينة إلى الدعوى التي 

يكون أمام قاضي الأحداث أو قاضي التحقيق المختص بشؤون الأحداث أو  دعاءهالعامة فإن إ

  .أمام قسم الأحداث

فلا يجوز له  إلى تحريك الدعوى العمومية أما المدعي المدني الذي يقوم بدور المبادرة

قسم الأحداث الذي يقيم  رمام قاضي التحقيق المختص بشؤون الأحداث بمقالإدعاء مدينا إلا أ

  .)2("بدائرتها الحدث

ختصاص النظر في رأي إلى عدم منح محاكم الاحداث إ الإشارة أنه يذهبكما تجدر 

وتقدير التدبير ، )الحدث(جريمة وحالة مرتكبها الدعوى المدينة لتمكينها من التفرغ لبحث ال

للتأسيس كطرف مدني أمام قاضي التقويمي له وبالتالي قطع الطريق على المدعي المدني 

  .)3(و قاضي التحقيق المختص بشؤون الأحداثالأحداث أ

  

  

                                                           

 .قانون الإجراءات الجزائيةمن ) 78و  72(المواد  )1(

 .من قانون الاجراءات الجزائية 475المادة ) 2(

 .ذلك نظرا لكونها فئة حساسة تتطلب من التكوين والتفرق من أجل التعامل بالطريقة المناسبة لها) 3(
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 :ختصاص المحلي لقاضي التحقيق المختص بشؤون الأحداثالإ )2

المحلي لقاضي التحقيق المختص بشؤون ختصاص لايوجد نص خاص يحدد الإ

وهو ما يعني معه تطبيق القواعد العامة التي تحدد الإختصاص المحلي لقاضي  الأحداث

ختصاص المحلي ن القانون الإجراءات الجزائية الإم 04ف /47و 40وحددت المادة التحقيق

  .لقاضي التحقيق

ق محليا بمكان وقوع ختصاص قاضي التحقييتحدد إ: "على ما يلي 40ت المادة ونص

قترافها أو بمحل القبض الأشخاص المشتبه في مساهمتهم في إالجريمة أو محل إقامة أحد 

  ...".خرى ولو كان هذا القبض قد حصل لسبب أعلى أحد هؤلاء الأشخاص حت

عندما يتعلق الأمر بالجرائم المذكورة في و: "على مايلي 04ف /47ونصت المادة 

ليلا أو نهارا  أية عملية تفتيش أو حجزيمكن قاضي التحقيق أن يقوم ب لاه،الفقرة الثالثة أع

  ".أمر ضباط الشرطة المختصين بذلكوفي أي مكان على إمتدادا التراب الوطني أو ي

جرائم في المخدرات والجريمة نجدها حصرت ال 03ف /47وبالرجوع إلى أحكام المادة 

لمعطيات وجرائم تبييض الأموال المعالجة الآلية ل بأنظمةلماسة او مة العابرة الحدودالمنظ

  .)1(والإرهاب وكذا الجرائم المتعلقة بالتشريع الخاص بالصرف

 :ختصاص الشخصي لقاضي التحقيق المختص بشؤون الأحداثالإ )3

في  بالتحقيق مع الأحداث مهما كان سنهم يختص قاضي التحقيق المختص بشؤون الأحداث

من تخلي  ،الجنايات التي يرتكبونها والجنح المتشعبة إذا توافرت الشروط السالفة الذكر

ن تكون ألمختص بشؤون الأحداث بموجب طلب مسبب وقاضي الأحداث لقاضي التحقيق ا

  .)2(الجنحة متشعبة شارك فيها حدث مع مجموعة من البالغين وتتسم بالتعقيد أو الخطورة

                                                           

 .من قانون الاجراءات الجزائية) 47و 40(المواد  )1(

 .20نصير مداني، وزهرة بكوش، مرجع سابق، ص ) 2(
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   لتحقيق المختص بشؤون الأحداضي اسلطات ق) ثانيا

فيما يتعلق بنوع الأعمال التي يقوم بها قاضي التحقيق المختص بشؤون الأحداث نجد المادة 

ن الإجراءات التي يتخذها قاضي المختص بشؤون الجزائية تبين أ الإجراءاتمن قانون  464

  .)1(الأحداث لا تختلف عن الإجراءات المعتادة

  :قواعد التحقيق الخاصة بالبالغين وتقسم إلىأي أنها لا تختلف عن 

 :عمال التحقيق في مواجهة الملفأ )1

قيق في قضايا الأحداث وفق القواعد حداث بالتحبشؤون الأ المختص اضي التحقيقيقوم ق

  :وعليه فإنه )2(في قانون الإجراءات الجزائية، بالأحداثالعامة والنصوص الخاصة 

من قانون الإجراءات الجزائية وذلك  79يجري المعاينات المادية طبقا لنص المادة  -

إثبات حالة الأماكن أو الأشياء أو  أوبغرض إثبات الأثار المادية التي تخلفت عن الجريمة 

الجريمة  رتكابإستعملت في بالجريمة أو إثبات الوسيلة التي إالأشخاص التي لها علاقة 

 .عت فيهأو المكان الذي وق

من قانون ) 82، 81، 80، 48، 47، 45(يجري التفتيش طبقا لنصوص المواد  -

و أشياء يكون كشفها مفيدا لإظهار لى وثائق أالإجراءات الجزائية بغرض العثور ع

 .الحقيقة

الوثائق التي يرى أنها مفيدة لإظهار الحقيقة أو التي قد يضر إفشاؤها و ضبط الأشياءي -

 84 من لمواداء كانت لدى المتهم أولد الغير حسب ما تقتضيه نصوص بسير التحقيق سوا

 .)3(من قانون الإجراءات الجزائية 87إلى 

                                                           

يتخذ قاضي التحقيق بالنسبة للحدث الإجراءات الشكلية المعتادة ويجوز : "من قانون الاجراءات الجزائية 1ف/464المادة  )1(
 ".من قانون الإجراءات الجزائية 456 -454أن يامر فضلا عن ذلك بإتخاذ التدابير المنصوص عليها في المادتين 

 .وما بعدها 86سابق، ص ، مرجع ، التحقيق القضائيأحسن بوسقيعة )2(

 من قانون الاجراءات الجزائية، 87إلى  84المواد من  )3(
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بات القضائية متى كان اللجوء إليها ضروريا مع مراعاة نصوص المواد يجري الإنا -

 .)1(من قانون الإجراءات الجزائية 142إلى  138من 

لتقدير المسائل الفنية التي تعترضه أثناء التحقيق حسب ما نص  ةيجري الخبرة القضائي -

 )2(.من قانون الإجراءات الجزائية 156إلى  143عليه المواد من 

 أعمال التحقيق في مواجهة المتهم الحدث )2

الحدث ووليه ويتم سماع الولي  الأحداثبشؤون  يستدعي قاضي التحقيق المختص

من قانون الإجراءات الجزائية في محضر مكتوب سماع  100ستجواب الحدث وفقا للمادة وإ

 الة الضرورة، وله أن يصدر جميع أوامرالضحية وسماع الشهود، وإجراء المواجهة في ح

نه مختص بالتحقيق مع البالغين، إلا أمن قاضي التحقيق ال هان يصدرائية التي يمكن أالجن

وله ان يعهد  ،ون الإجراءات الجزائيةمن قان 456المادة  أحكامراعي بالنسبة للحبس المؤقت ي

ن يأمر بإجراء فحص طبي إلى مصالح الإجتماعية المختصة، وأ جتماعيالإبإجراء البحث 

 حقيقالت إجراءاتنتظار إتمام ؤقت يراه مناسبا لحالة الحدث في إوتقني ويأمر بأي تدبير م

  الحدث ولاوليهكان لافي حالة ما إذا ن يعين محاميا للحدث إضافة إلى ذلك فإنه ملزم بإ

  .)3(ختار محاميا لأن تعيين محام الدفاع عن الحدث أمر وجوبيإ

نه بعد تحويل الحدث إلى التحقيق وقبل أنجد لاصة عن كيفية التحقيق مع الحدث، وكخ 

من حضور الحدث رفقة متولي  يتأكدن ي التحقيق المختص في البحث عليه أأن يشرع قاض

إلا فإنه يعين له محامي تلقائيا حسب و يهمحام وحضور) هنوالده، وصيه أو حاض(رقابته 

دث من قانون الإجراءات الجزائية، ليبدأ بعدها في التحقيق بالتأكد من سن الح 454المادة 

لتهمة والوقائع ا باثم يشرع في سماعه بعد إحاطته علم ،المدني وهويته وكذا هوية المسؤول

المنسوبة له ويضم كل  ضمن محضر سماع أقوال الحدث الذي يناقش فيه الوقائع المنسوبة له

الحدث يسمع ولا يستجوب رغم أنه يتم سماعه بنفس  نما صرح به،وتجدر الإشارة إلى أ

                                                           

 .من قانون الاجراءات الجزائية 142إلى  138المواد  )1(

 .من قانون الاجراءات الجزائية 156إلى  143المواد ) 2(

 .205ص، مرجع سابق، "حماية الأحداث في قانون الإجراءات الجزائية"زيدومة درياس، ) 3(
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 المادةو 100ستجواب المتهم البالغ، وتكون له نفس ضماناته الواردة في المادة إجراءات إ

نه تم ذلك في من قانون الإجراءات الجزائية وينتهي محضر السماع بالإشارة إلى أ105

في نفس هذا المحضر  إذ يمكن ان ترد تصريحات مسؤوله المدنيحضور مسؤوله المدني، 

التحقيق المختص  ن يخطر قاضيأو في محضر مستقل، أما في حالة تجدد غيابه هنا يمكن أ

كما  ،ترك الأسرة حضور أو المتابعة على أساس جريمةجبره على الوكيل الجمهورية لي

خلاله بموجبات مسؤولية متولي الرقابة وفي هذه الحالة يلجأ قاضي لإ يجوز متابعته مدنيا

  .)1(للحضور مع الحدث عند سماعه ولتفادي بطلان الإجراءات اًالتحقيق لتعيين محامي تلقائي

  يقالأوامر الصادر من جهات التحق: الفرع الثالث

ثناء مرحلة المؤقتة أ الأوامرإصدار مجموعة من خول المشرع لجهات التحقيق سلطة 

من قانون  455عليها المادة وامر ذات طبيعة تربوية التي نصت قيق وهي إما أالتح

 الأمرار وحضأمر القبض والإوأوامر ذات طبيعة جزائية المتمثلة في  الإجراءات الجزائية،

نتهاء الصادر بعد إ الأوامروكذا  ،بالوضع تحت الرقابة الفضائية والأمرالمؤقت  بسبالح

  : وجه للمتابعة على النحو التاليلابالإحالة والأمر بأ الأمرالتحقيق والمتمثلة في 

  الأوامر المؤقتة ذات الطابع التربوي :أولا

التربوية  الأوامرمن  مجموعة من قانون الإجراءات الجزائية على 455نصت المادة 

يتخذها أثناء التحقيق  الأحداثأنقاضي التحقيق المختص بشؤون  الأحداثأوالتي يمكن للقاضي 

منهما فيمكن والأمر جوازي بالنسبة لكل  ،سواء كان هذا التحقيق رسمي او غير رسمي

في  الأوامروتمثل هذه  ،إلغاؤها أوكما يمكن تعديلها  تخاذهاإو عدم إتخاذ هذه التدابير أ

  :إلى إحدى الجهات التالية )2(تسليم المؤقت للحدث المجرمال

                                                           

مذكرة تخرج لنيل إجازة (، "أحكام معاملة الحدث خلال مراحل الدعوى العمومية وفي مرحلة تنفيذ الحكم"ياسين خليف،  )1(
 .15، ص)2006 -2005(، المدرسة العليا للقضاء، )المدرسة العليا للقضاء

مجرم بدل من مصطلح الحدث  من قانون الإجراءات الجزائية مصطلح 455إستعمل المشرع الجزائري في المادة  )2(
 .المنحرف وهو مصطلح يطلق على الشخص المدان بجريمة كما أنه لا يتناسب مع الحدث على الاطلاق
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 2شخص جدير بالثقة  أوالشخص الذي يتولى حضانته  والد و وصيه أويه أوالد .1

 .واءـز إيــمرك .2

 .خاصة كانت عامة أمقسم إيواء بمنظمة لهذا الغرض سواء أ .3

 أو بمؤسسة إستشفائية المنوط بها معاونة الطفولة جتماعيةلإامصلحة الخدمة إلى  .4

لإدارة عامة ل أوو للعلاج تابعة للدولة نظمة تهذيبية أو للتكوين المهني أو ممؤسسة أ .5

مؤهلة لهذا الغرض أو مؤسسة خاصة معتمدة، مركز ملاحظة معتمد إذا كانت حالة 

 .)1(الحدث الجسمانية والنفسانية تستدعي فحصا عميقا

  الأوامر الجزائية :ثانيا

أو قاضي التحقيق المختص بشؤون الأحداث سلطة الأحداثالمشرع للقاضي خول 

  .ار المتهمين وإيداعهم في المؤسسات القضائيةقسرية لضبط وإحض أوامرإتخاذ

مر حدث، إصدار الأقيق المختصة بالتحقيق مع اليجوز للجهات التح: ارحضبالإ الأمر )1

من قانون الإجراءات الجزائية، وكذا  في فقرتها الثالثة 110ووفقا لنص المادة ار حضبالإ

نه في مجال الأحداث والنيابة العامة، وأ الأحداثيجوز ذلك للمستشار المندوب لحماية 

لا في الحالات القصوى حضار عنوة إمر بالإعادة إلى إصدار الأ  تلجأهيئات التحقيق لا

الحدث ووليه خطار يتخذ صورة تكليف القوة العمومية بإ ارالأمر بالإحضبل إن 

ث أو المستشار و قاضي التحقيق المختص بشؤون الأحدابالحضور أمام قاضي الأحداث أ

 القاضي للقوة منه إذا رفض الحدث ووليه الحضور أماالمندوب لحماية الأحداث، إلا أ

 .)2(اره بالقوةالعمومية إحض

لى القوة ر إالأمر بالقبض هو ذلك الأمر الذي يصد 119عرفته المادة : الامر بالقبض )2

تسليمه عقابية المنوه عنها في الأمر ثم لى المؤسسة اللعمومية بالبحث عن المتهم وسوقه إا

                                                           

 .من قانون الاجراءات الجزائية 455المادة  )1(

 .211، مرجع سابق، ص"حماية الأحداث في قانون الإجراءات الجزائية"زيدومة درياس،  )2(
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لقبض بعد أخذ رأي وكيل الجمهورية في التحقيق إصدار الأمر باوحبسه، ويجوز لقاضي 

 .)1(و إذا كان مقيما خارج إقليم الجمهوريةأ، اإذا كان المتهم هارب :حالتين

 ، ولكنستدعاءليتأكد من عدم إمتثال صاحب الشأن للإ ستلاموصل الإ وينتظر رجوع

  سنة؟13هل يمكن إصدار أمر بالقبض ضد حدث لم يبلغ السؤال الذي يطرح نفسه 

لا " :التي تنص من قانون الاجراءات الجزائية 1ف/456 المادة بالرجوع إلى أحكام

في مؤسسة عقابية ولو بصفة سنة كاملة  13يجوز وضع المجرم الذي لم يبلغ من العمر 

المتهم الحدث  داعة تتعلق بالحبس المؤقت والتي تمنع إيوبالرغم من أن أحكام الماد "مؤقتة

على أمر  سنة فإنه لا مانع من تطبيقها 13إذا كان غير بالغ لسن  مؤقتا في مؤسسة عقابية

باب أولى منع  سنة مؤقتا فمن 13القبض فإذا كان المشرع منع حبس الحدث الذي لم يبلغ 

  )2(.سنة 13بض ضد الحدث الذي لم يكمل إصدار الأمر بالق

لا بناء على حكم صادر ان البراءة فلا يحبس إنسيفترض في الإ : الأمر بالحبس المؤقت) 3

قت تجاه المتهم البالغ أو قد يتخذ الأمر بالحبس المؤ ستثناء،وإ)3(عن جهة نظامية مختصة

 المحقق أن مصلحة التحقيق تقتضي حبس المتهم وذلك متى قدرالحدث إنطلاقا من إدانته 

أو أو تأثيره على الشهود  ةتلاف الأدلقبل صدور الحكم بغرض منعه من إ )4(حبسا مؤقتا

عتداء عليه أو نظام العام أو حماية المتهم من الإلحفاظ على الالضحايا، كما أنه قد يحبس ل

  )5(.رتكاب جرائم أخرىلمنعه من الهروب أو إ

                                                           

، الديوان الوطني، الاشغال التربوية، الجزائر، القضائية الممارسة قانون الاجراءات الجزائية في ضوءأحسن بوسقيعة،  )1(
 .53، ص2002

 .25نصير مداني، وزهرة بكوش، مرجع سابق، ص )2(

كل شخص يعتبر بريئا حتى تثبت جهة قضائية نظامية إدانته مع كل : " 1996نوفمبر  28من دستور  45تنص المادة  )3(
 "الضمانات التي يتطلبها القانون

 ".إيداع المتهم الحبس خلال فترة التحقيق كلها أو بعضها أو إلى أن تنتهي محاكمته: " يعرف الحبس المؤقت بأنه) 4(

 213مرجع سابق، ص ، "حماية الأحداث في قانون الإجراءات الجزائية"اس، زيدومة دري) 5(
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 ستثنائيا أكثربالنسبة للبالغين فإنه يبقى إ ستثنائيةإذا كان الحبس المؤقت ذات طبيعة إ  

ل وهو ما حذا بالمشرع إلى تناو ،جراءات المطبقة عليهملخصوصية الإللأحداث وذلك 

حداث الذين لم يبلغوا من العمر ثلاث عشرة سنة كاملة، موضوع الحبس المؤقت بالنسبة للأ

إلى  13يجوز حبسهم مؤقتا مطلقا، الفئة الثانية وهم الأحداث البالغون من العمر والذين لا 

  .)1(حبسا مؤقتا وفق شروط والذين يجوز حبسهم ة أو جنحةرتكاب جنايالمتهمون بإ سنة 18

  أوامر التصرف في التحقيق: ثالثا

إبلاغ من  لعامة عن طريق أمرنتهاء من التحقيق يتم إبلاغ الملف إلى النيابة ابعد الإ

 ن قانون الاجراءات الجزائية على مام 457بداء رأيها وتقديم طلباتها إذ نصت المادة أجل إ

ستكمالها أرسل الملف بعد أن يرقم قد تم إ ضي التحقيق أن الاجراءاتإذا تبين لقا:" ليي

أيام على  10الكاتب أوراقه إلى وكيل الجمهورية الذي يتعين عليه تقديم طلباته خلال 

  .)2("كثرالأ

لا تكون جنحة أو  قاضي الأحداث أن الوقائعلراءى إذا ت: الأمر بأن لا وجه للمتابعة )1

ويطلق  نه يصدر أمر بأن لا وجه للمتابعةمخالفة أو لا توجد دلائل العقاب ضد الحدث، فإ

من قانون  458طبقا للمادة ،)3(سراح الحدث المحبوس مالم تستأنف النيابة العامة أمره

ولا  جنحةى قاضي الأحداث أن الوقائع لا تكون إذا رأ:" التي تقضي ب الاجراءات الجزائية

ر أمر بأن لا وجه للمتابعة وذلك أصد، أو أنه ليس ثمة من دلائل كافية ضد المتهم مخالفة

 .)4("163من الشروط المنصوص عليها في المادةض

                                                           

 .214، صمرجع سابق، "نون الإجراءات الجزائيةحماية الأحداث في قا"اس، زيدومة دري )1(

 من قانون الاجراءات الجزائية 457المادة ) 2(

 .289بارش سليمان، مرجع سابق، ص  )3(

 .من قانون الاجراءات الجزائية 458المادة  )4(
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نتهاء التحقيق يصدر قاضي بعد إ:" ت الجزائية اجراءمن قانون الإ 464وتنص المادة 

تابعة أو التحقيق بناء على طلبات النيابة العالمة وعلى حسب الأحوال إما أمر بأن لا وجه للم

  .)1("الأحداثبإحالة الدعوى على قسم 

فإنه  لأفعال التي تشكل جنحة أو مخالفةى قاضي الأحداث أن اإذا رأ: الأمر بالإحالة  ) أ

وذلك بعد لمحاكمة الحدث حسب وصف الجريمة  المختصة هةإلى الجيصدر أمر بالإحالة 

  .)2(ستطلاع رأي وكيل الجمهوريةإ

حال القضية على المحكمة أوإذا رأى قاضي الأحداث أن الوقائع لا تكون إلا مخالفة 

من قانون الإجراءات  164الناظرة في مادة المخالفات بالأوضاع المنصوص عليها في المادة 

  .من قانون الإجراءات الجزائية 459للمادة الجزائية وهدا طبقا 

على قسم  وإذا رأى قاضي الأحداث أن الوقائع تكون جنحة أصدر قرار بإحالتها

بموجب و ،)من قانون الإجراءات الجزائية 2ف/460المادة (ورة الأحداث فيها في غرفة مش

رتكاب جناية أو جنحة إذا كان مع الحدث في إ من قانون الإجراءات الجزائية 465المادة 

جميعا  ضدهم ابق لقاضي التحقيق أن أجرى تحقيقفاعلون أصليون أو شركاء راشدون وس

يحيل هؤلاء إلى الجهة المختصة عادة لمحاكمتهم طبقا للقانون العام ويفصل عنه القضية التي 

  .)3(تخص الحدث وإحالته على قسم الأحداث

  لحدثا إستئناف أوامر جهات التحقيق مع :رابعا

كانت  ختلاف طبيعتها سواءامر التي تصدرها جهات التحقيق وبإوفيما يتعلق بالأو

إذ  ستئنافها،أو أوامر تصرف فيمكن إأوامر متعلقة بالحماية والتربية أو ذات طبيعة جزائية 

تطبق على الأوامر التي " :من قانون الإجراءات الجزائية على مايلي 466نصت المادة 

                                                           

 .من قانون الاجراءات الجزائية 464المادة  )1(

 .290بارش سليمان، مرجع سابق، ص  )2(

 .27مداني، وزهرة بكوش، مرجع سابق، ص نصير  )3(



 قضـاء الأحــداث                                         :                        ثـانـيل الـالفص

- 101 - 
 

 170التحقيق المختص بشؤون الأحداث وقاضي الأحداث أحكام المواد من تصدر من قاضي 

 المؤقتة غير أنه إذا تعلق الأمر بالتدابير .الجزائية من قانون الإجراءات 173إلى 

 ويجوز أن يرفع. تكون مهلة الإستئناف محددة بعشرة أيام 455ليها في المواد المنصوص ع

  .)1("ام غرفة الأحداث بالمجلس القضائيي ويرفع أمنائبه القانون وستئناف من الحدث أالإ

  قيقضمانات الحدث أثناء التح: الرابع الفرع

مجموعة من الضمانات خاصة بالحدث أثناء التحقيق معه  لقد أقر المشرع الجزائري

  :بغض النظر عن الجهة القضائية المكلفة بذلك وتتمثل هذه الضمانات فيما يلي

  ـراءةقــرينـة الب: أولا

من أهم القواعد الإجرائية التي تحقق مصلحة المتهم ومصلحة المجتمع في آن واحد 

اتق يقع على ع أهمها أنه فوالموق للمتهم ثار هامة بالنسبةالتي يترتب عليها أو البراءة قرينة

المتهم لأن  إن الشكيفسر لمصلحةو تهام عبء إثبات الجريمة ونسبتها إلى المتهم،سلطة الإ

 1-07وكذا المادة  ،)3(من الدستور الجزائري 45وهو ما أكدته المادة ،)2(براءةال هالأصل في

اءات تكفل في جميع مراحل الإجر: "هذه القرينة القاطعة والتي جاء فيها من قواعد بكين تؤكد

  .)4(..."فتراض البراءةضمانات إجرائية أساسية مثل إ

  الحق في التزام الصمت: ثانيا

في الإجابة عن الأسئلة التي يوجهها له قاضي الأحداث أو قاضي للحدث الحرية الكاملة 

  .)5(متناع عن ذلك دون إمكانية إجباره على ذلكالإلتحقيق المختص بشؤون الأحداث أو ا

                                                           

 ).176- 175-174(، مرجع سابق، أنظر الصفحات "حماية الأحداث في قانون الإجراءات الجزائية"زيدومة درياس، )1(

 .75فتوح عبد االله الشاذلي، مرجع سابق، ص )2(

، الجريدة الرسمية، 1996ديسمبر  07مؤرخ  438 - 96من الدستور الصادر بموجب المرسوم الرئاسي رقم  45المادة ) 3(
  1996ديسمبر  8،  76رقم 

 . قواعد بكين، مرجع سابق 01-  07المادة  )4(

 ...."وينبهه بأنه حر في عدم الإدلاء بأي إقرار":...من قانون الاجراءات الجزائية 100المادة ) 5(
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  الحق في حضور أحد الوالدين أو الوصي: ثالثا

من قانون  11التحقيق سرية وهو ما تؤكده المادة  جراءاتالأصل أن تكون إ 

 صل فيما يتعلق بالتحقيق مع الحدثالإجراءات الجزائية، إلا أن المشرع خرج عن هذا الأ

  .)1(ومنح لوليه صلاحية الحضور أثناء التحقيق

  ستعانة بمحامحق الحدث في الإ: رابعا

الحق في . معترف بهالحق في الدفاع: "1996من دستور  151جاء في نص المادة 

وعليه فإن حق الدفاع يعد من أهم الضمانات المقدمة  ؛"دفاع مضمون في القضايا الجزائيةال

بكين تؤكد على هذا الحق من قواعد  1-07للحدث أثناء التحقيق، كما أن القاعدة 

الحق في ....أساسية مثل إجرائيةجراءات ضمانات ع مراحل الإتكفل في جمي:"بقولها

  .)2("الحصول على خدمات محام

فإن الضمانات المقررة للحدث أثناء التحقيق تعتبر من أهم الإجراءات التي وفي الأخير 

ي الإجراءات للبطلان وحسن ما جراء يعرض باقالتحقيق بدونها، ذلك أن تخلف أي إلايستقيم 

هو ما يشكل ضمان من الناحية النفسية و، أنه كرس للحدث هذه الضماناتالمشرع حين  فعل

  .لتحقيق الهدف المرجو من السياسة المتبعةوأيضا له

في مواجهة الحدث  العمومية وفي الأخير يعتبر التحقيق أهم مرحلة تمر بها الدعوى

والقاضي المكلف  قاضي الأحداث،لقضاة التحقيق ل الجانح، وذلك أن المشرع قد خو

ية تميزها عن الإجراءات صلاحيات واسعة تتميز بخصوصبالتحقيق في شؤون الأحداث 

  .الفئة التي تطبق عليه لخصوصية نظراالمعتادة 

 

                                                           

يخطر قاضي الأحداث بإجراء المتابعات والدي الحدث ": منمن قانون الاجراءات الجزائية، في فقرتها الأولى 454المادة  )1(
 ".أو وصيه أو من يتولى حضانته المعروفين له

 .                  قواعد بيكين، مرجع سابق )2(
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 المبحث الثاني

  دث ـــة الحـــمحاكم

إذا كان الهدف من محاكمة المجرم البالغ هو تمحيص الأدلة وتقييمها بصفة نهائية 

بغرض الفصل في موضوع الدعوى بالبراءة أو الإدانة فإن الهدف من محاكمة القصر لا 

عادة ما يكون ضحية عوامل شخصية إقتصادية  أساسا على ذلك لأن الحدث المنحرفيرتكز 

وذلك ما جعل المشرعين ينظرون إلى  رخل في دائرة الخطجتماعية عجز عن مقاومتها فدوإ

ل في أعقد السلوكات لأهم فئة إجتماعية قانونية تختص بالفَصمحكمة الأحداث على أنها هيئة 

ي حماية الأحداث الموجودين في خطر ومحاولة تقويم هدفها الأساس ،من أفراد المجتمع

حترام لحديثة للدفاع الإجتماعي وفي إطار إع وفق المبادئ انحرافاتهم ومصالحتهم مع المجتمإ

  .)1(حقوق الإنسان للطفل

ي ر منها وقائع جنائية، بل إنه تنتفولما كانت قضايا الأحداث هي مسائل إجتماعية أكث

نحراف فإنه من الطبيعي أن تقوم سياسة ة إذا كان موضوعها حدثا معرضا للإفيها هذه الصف

فيما يتعلق بكيفية تنظيم قضاء الأحداث أو بكيفية سريان محاكمة المجرمين البالغين سواء 

الفاصلة في  ف نركز في هذا المبحث على الجهات، لذلك سو)2(المحاكمة أمام محاكم الأحداث

وفي  ،وسير محاكمة الحدث في إطار المطلب الثاني ،قضايا الأحداث في المطلب الأول

  :لى النحو التالي، عالمطلب الثالث الحكم الصادر في مواجهة الحدث

  

  

  

                                                           

  .347مرجع سابق، ص ، "الجزائيةحماية الأحداث في قانون الإجراءات "زيدومة درياس،  )1(
  .28نصير مداني، وبكوش زهرة، مرجع سابق، ص  )2(
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  ب الأولـالمطل

  ا الأحداثـة في قضايـالفاصل ات القضائيةـالجه

 بر الجهات القضائية المنوط بها الفصل في قضايا الأحداث أحد أهم صور العدالةتعت

ضمان حقوق الأطراف أثناء و كونها تسعى إلى تحقيقها من خلال إدارة جلسات المحاكمة

  .بإعتبارهم فئة لازالت في طور النموسيرها خاصة الأحداث 

أما الفرع الثاني  الأول، ختصاص محكمة الأحداث في الفرعوسيتم التطرق إلى إ 

  .فيتناول تشكيلة محكمة الأحداث

  ختصاص محكمة الأحداثإ: الفرع الأول

ختصاص هو السلطة أو الصلاحية التي يخولها القانون لمحكمة من المحاكم في الإ

 ختصة بنظر الدعوى المرفوعة إليهاقضايا معينة، ولا تكون المحكمة الجنائية مالفصل في 

، ومن حيث نوع ختصاص الشخصيختصة بالنسبة لشخص المتهم وهو الإإلا إذا كانت م

، وقواعد ختصاص المكانيص النوعي، ومن حيث المكان وهو الإختصاالجريمة وهو الإ

يمكن إثارتها في أي مرحلة تكون عليها  ،)1(العام ختصاص بأنواعه الثلاثة متعلقة بالنظامالإ

  .الدعوى

  يـاص الشخصـختصالإ :أولا

ختصاص المحاكم الجنائية بالوضع الشخصي للمتهم إعتد المشرع في بيانه لحدود إ

عتداد بشخص امة في المسائل الجنائية أنه لا إدة العالعمومية، والقاع المرفوعة عليه الدعوى

ال أنه لإمكان في بعض الأحو وضعه أو حالته إلا أن المشرع راعىأو المتهم أو صفته 

الظروف الخاصة ببعض طوائف المتهمين حتى   بد وأن تراعىجتماعية لاتحقيق العدالة الإ

ييسر لهم الإجراءات التي تتفق وحالتهم الشخصية وبما يكفل تطبيق الجزاء المناسب والملائم 
                                                           

  .139زينب أحمد عوين، مرجع سابق، ص  )1(



 قضـاء الأحــداث                                         :                        ثـانـيل الـالفص

- 105 - 
 

ائية يقوم على أساس سن المحاكم الجنإختصاص  والمعيار الشخصي لتحديد ؛)1(مع ظروفهم

  .)2(رتكاب الجريمة وليس وقت رفع الدعوىالمتهم وفت إ

تصاص الشخصي عند المشرع والسؤال المطروح في هذا الصدد كيف يتحدد الإخ

  :اليةوللإجابة على ذلك سوف تتم دراسة العناصر الت ،ستثناءاًالجزائري وهل يرد عليه إ

 الإختصاص الشخصي الأساسي )1

م يتم الثامنة عشرة من عمره عند تختص محكمة الأحداث بالنظر في أمر الحدث الذي ل

اءات الجزائية نجد أن المشرع قد ، فبالرجوع إلى قانون الإجر)3(رتكابه جناية أو جنحةإ

المتهم وقت سن المحكمة المختصة بالإعتماد على  هتدى بالمعيار الشخصي في تحديدإ

، من قانون الإجراءات الجزائية 443و 442إرتكاب الجريمة وهذا ما نصت عليه المادتين 

يوضح تعرض قرار الغرفة  20/03/1984: بتاريخ المحكمة العليا وقد صدر قرار من

الجزائية بالمجلس للنقض في الدعوى التي حصلت فيها وكان سن المتهم يوم إرتكاب 

وإحالة المتهم أمام  هاختصاصأشهر، وكان عليه الحكم بعدم إ مسةسنة وخ 17الجريمة 

، كما أن المشرع )4(من قانون الإجراءات 447الجهات الخاصة بالأحداث وفقا لأحكام المادة 

سن الحدث المرتكب للجريمة، هل بيوم إرتكاب بيعتد  وضع حدا لأي نزاع قد يثار حول متى

، حيث جاء فاصلا أنه يعتد بسن الحدث يوم إرتكاب محاكمةالفعل أو يوم المتابعة أو يوم ال

متى كان من المقرر قانونا أن بلوغ سن الرشد : "وهو ما أكده المجلس الأعلى يقول الجريمة،

ن الرشد الجزائي المقرر كذلك أن العبرة في تحديد سالجزائي يكون بتمام الثامنة عشرة ومن 

                                                           

  .420مرجع سابق، ص المعاملة الجنائية للأحداث، قانون الطفولة الجانحة و، محمود سليمان موسى )1(
  .342مرجع سابق، ص  ،)مقارنة دراسة(انحين الإجراءات الجنائية للأحداث الجمحمود سليمان موسى،  )2(
  .144زينب أحمد عوين، مرجع سابق، ص  )3(
، 1990العدد الثاني،  المجلة القضائية 26790، تحت ملف رقم 20/03/1984: قرار المحكمة العليا الصادر بتاريخ )4(

  .263ص
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فإن القضاء بما يخالف هذا المبدأ يعد خرقا  يكون بسن المجرم يوم إرتكاب الجريمة، ومن ثم

  .)1("للقانون

الحكم حدث إما بواسطة شهادة ميلاد الحدث أو  م التأكد من أن الماثل أمام جهاتويت

ق من للقاضي أن يستعين بالخبرة للتحق نعدامهاإوفي حالة  ،بواسطة بطاقة تعريفه الشخصية

  .)2(وجود نص يقضي بذلك أن الماثل أمامه حدث وهو المعمول به رغم عدم

فالأصل أن قضاء الأحداث هو المختص بالفصل في قضايا الأحداث المنحرفين متى 

سنة، وبالتالي متى تجاوز الشخص تلك السن أصبحت المحاكم  18كانت سنهم لا تتجاوز 

الشخصي في بعض قضايا الأحداث  ختصاصالإالعادية هي المختصة إلا أن المشرع أرجع 

  :العادي وذلك في حالتينإلى القضاء 

الشخصي يكون لقسم المخالفات  ختصاصفالإمخالفة  رتكبإسنة  18حدث أقل من  -1

 .كبار

الشخصي يكون  ختصاصفالإفعل إرهابي أو تخريبي  رتكبإسنة  16حدث أتم  -2

 .)3(لمحكمة الجنايات

لى قضاء الأحداث راك بالغ مع حدث في جريمة واحدة يحال الحدث إشتوفي حالة إ

من قانون  465وذالك حسب نص المادة  ويحال البالغ إلى المحكمة العادية المختصة

  .الإجراءات الجزائية

  

                                                           

العدد الثاني،  المجلة القضائية للمحكمة العليا، 20/03/1984: الصادر بتاريخ ) المحكمة العليا( قرار المجلس الأعلى  )1(
  .263، ص 1990

يكون إثبات سن الطفل :" من قانون الأحداث المصري على  2على عكس المشرع المصري حيث جاء في المادة  )2(
لا يعتمد في تقدير سن : " من نفس القانون 95و مستند رسمي آخر، وتنص المادة بموجب شهادة ميلاده أو بطاقة شخصية أ

  ".خبير سنه بواسطةالطفل بغير وثيقة رسمية فإذا أثبت عدم وجودها تقد 
  .285مرجع سابق، ص  ، "حماية الأحداث في قانون الإجراءات الجزائية"زيدومة درياس، )3(
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 لقضاء الأحداث ستثنائيالإالشخصي  ختصاصالإ  ) أ

الشخصي الأساسي لقضاء الأحداث فإن قوانين الأحداث  ختصاصالإستثناء من قاعدة إ

رائم حداث في بعض الجمحكمة الأختصاص ية ومنها المشرع الجزائري تقضي بإالعرب

حداث ذوو الصفة ون وكذا الجرائم التي يرتكبها الأحداث التي يرتكبها بالغالمتصلة بقضايا الأ

  .)1(ريةالعسك

 في حالتين يكونو :متداد قضاء الأحداث للفصل في قضايا البالغينإ -

متولي الحضانة  للرقابة من جانب الوالدين أو الوصي أوالإغفال الواضح : الحالة الأولى

لق أي شخص عراقيل تحول دون مباشرة المندوب المعين لمراقبة سلوك الحدث وحالة خ

و الوالدين أو الحاضن مهامه، حيث خول المشرع لقاضي الأحداث أن يحكم على الوصي أ

من قانون الإجراءات  481/03حسب نص المادة  دج500إلى  100ة من بغرامة مدني

  .الجزائية

ة لححد الوالدين متى رأى أن مصو إسقاطها عن ألة إسناد الحضانة أمسأ: الثانيةالحالة 

  .)2(الحدث تقتضي ذلك

 :فة العسكريةصال وذو امتداد قضاء الأحداث بالنسبة لأحداث -

74/05تنص المادة 
يحق لوكيل الجمهورية العسكري : "من قانون القضاء العسكري )3(

المحكمة العسكرية أي شخص كان ماعدا القصر  في زمن الحرب أن يستحضر مباشرة أمام

فالأحداث الطلبة العسكريين ". عن كل جريمة إلا إذا كانت هذه الجريمة تستوجب الإعدام

رتكبوا جرائم تتم إحالتهم على قضاء الأحداث العادي ما كرية متى إالتابعين للمؤسسة العس

                                                           

  .150زينب أحمد عوين، مرجع سابق، ص  )1(
  .من قانون الاجراءات الجزائية 493المادة  )2(
والمتضمن قانون القضاء  1971أفريل  22" ، الموافق ل1391صفر عام  26المؤرخ في  28-  71: الأمر رقم )3(

  .11/05/1971، المؤرخ في 38العسكري، الجريدة الرسمية، العدد 
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ن العسكري يكون مختصا رغم أ القضاء نالأمر بجريمة عقوبتها الإعدام فإ عدا إذا تعلق

  .)1(المتهم حدث

  )المكاني(ختصاص المحلي الإ :ثانيا

ويكون قسم ": من قانون الإجراءات الجزائية 3ف/451مضمون نص المادة  جاء في

 رتكبت الجريمة بدائرتها أو التي بها محل إقامة الحدث أوالمختص إقليميا هو المحكمة التي إ

الحدث أو المكان الذي أودع به الحدث  على ر فيهوالديه أو وصية أو محكمة المكان الذي عث

  .)2("سواء بصفة مؤقتة أو نهائية

  :ومن نص المادة يتحدد الإختصاص المحلي للمحكمة حسب الحالات التالية

يعتبر مكان وقع الجريمة الأصل في الإختصاص لأنه يسهل كثيرا : مكان وقع الجريمة )1

والعبرة في . الحصول على الشهود، وإمكان معاينة مكان الجريمة والظروف المحيطة بها

دائرة قضائية فيكون  تحديد مكان وقوع الجريمة هي وقوع الأعمال التنفيذية في أكثر من

الإختصاص لكل محكمة وقع فيها بعض تنفيذ هذه الأفعال وتكون الأسبقية للمحكمة التي 

 .لمتابعةتباشر أولى إجراءات ا

محل إقامة الحدث أو والديه أو وصية ونقصد به مكان الإقامة المعتاد للحدث أو والديه  )2

 .أو وصيه

على الحدث وظيفة  وتظهر أهمية مكان القبض: محكمة مكان القبض على الحدث )3

متهم محل للختصاص المحكمة إذا تعذر معرفة مكان وقوع الجريمة من البداية، أو لم يكن وإ

ختصاص المحكمة يكون بمكان القبض وبذلك يكون المشرع قد نص على أن إوف إقامة معر

 .خرولو كان هذا القبض قد وقع لسبب أ على المتهم

                                                           

  .30،31نصير مداني، وزهرة بكوش، مرجع سابق، ص ص  )1(
  قانون الاجراءات الجزائية،  03ف/451المادة  )2(
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مؤقتة أو بصفة دائمة ونهائية  ةلمكان الذي أودع فيه الحدث بعد قبضة سواء بصفا )4

الإجراءات ، من قانون 455لمشرع نجدها في نص المادة والأماكن التي نص عليها ا

 .)1(الجزائية

  ختصاص النوعيالإ: ثالثا

لبالغين تنقسم من ناحية توزيع لخاصة بمحاكمة ااية إذا كانت الجهات الجزائ

إلى محكمة الجنايات ومحكمة الناظرة في مواد الجنايات  ،ختصاص النوعي للجرائمالإ

المخالفات الناظرة في مواد المخالفات فإن  ومحكمة الجنح الفاصلة في مواد الجنح ومحكمة

على التكييف القانوني  ختصاص النوعي بناءاًلإاللقضاء الأحداث خصوصية من حيث 

ختصاصا يتلاءم مع المشرع اقر تقسيما وإ أنلجرائم التي يرتكبها الحدث، حيث معطى لال

  .)2(إجرام الأحداث

ف قوم وكيل الجمهورية بالمحكمة بتكييعندما ي: المحكمة الفاصلة في جنايات الأحداث) 1

رتكبها الحدث على أنها جناية يحيل الملف على قاضي الواقعة المشكلة للجريمة التي إ

ثم يستكمل هذا الأخير كافة عناصر التحقيق وجمع الملف ويصدر أمر  ،التحقيق بالمحكمة

 2ف/ 451مقر المجلس القضائي، حيث تنص المادة  لإحالة على قسم الأحداث بالمحكمةبا

يختص قسم الأحداث الذي يوجد بمقر المجلس القضائي : "من قانون الإجراءات الجزائية

 .)3("بنظر الجنايات التي يرتكبها الأحداث

فإذا قام قاضي  ،)4(من قانون الإجراءات الجزائية 2ف/249ستثناء نص المادة ذلك بإ

ت لأحداث بمحكمة مقر المجلس فإنه يجب على من أحيلف على غير قسم اتحقيق بإحالة الملال

                                                           

  .31نصير مداني، وزهرة بكوش، مرجع سابق، ص  )1(
مذكرة تخرج لنيل إجازة المدرسة العليا ( "خصوصية الإجراءات الجزائرية المتبعة أما فضاء الأحداث"الناصر عويطية، )2(

  .17، ص)2008، 2007(، المدرسة العليا للقضاء، )للقضاء
  .18جع نفسه، صالمر )3(
لمحكمة الجنايات كامل الولاية في الحكم جزائيا على الأشخاص :"من قانون الاجراءات الجزائية 2ف/249المادة  تنص )4(

سنة كاملة الذين إرتكبوا أفعالا إرهابية أو ) 16(كما تختص بالحكم على القصر البالغين من العمر ستة عشرة . البالغين
  ". لإتهامتحريبية والمحالين إليها بقرار نهائي من غرفة ا



 قضـاء الأحــداث                                         :                        ثـانـيل الـالفص

- 110 - 
 

إذا فصل فإنه يكون قد إرتكب  ختصاصه النوعي وفي حالة ماإليه هذه القضية أن يدفع بعدم إ

، وهو ما قضت به )1(ض الحكم في حالة الطعن فيه بالنقضخطأ إجرائيا يترتب عليه نق

241508: ، تحت رقم18/05/2000: ريخالمحكمة العليا في قرارها الصادر بتا
وكذا  ؛)2(

27/05/1997:القرار الصادر بتاريخ
 ختصاصلإاولكن السؤال المطروح من ناحية  )3(

، بالتحقيق )مقر المجلسغيرمحكمة (النوعي هو في حالة ما إذا قام قاضي التحقيق بالمحكمة 

بموجب أمر إحالة إلى قسم ستكمل عناصر التحقيق وأحال القضية في جناية إرتكبها حدث وإ

الأحداث بمحكمة مقر المجلس،وبعد المناقشات والمرافعات بالجلسة أعادت المحكمة تكييف 

ل تصدر حكما بعدم الإختصاص النوعي؟ الوقائع إلى جنحة فما هو الحكم الذي تصدره، ه

  .ذلكنه لا يوجد نص في قانون الإجراءات الجزائية فيما يتعلق بالأحداث يقضي بخاصة وأ

  :وحل هذه الإشكالية إحدى الخيارات التالية

تضمن نص يقضي ءات الجزائية لم تإن الإجراءات المقررة للأحداث في قانون الإجرا -1

بذالك لم يجعل لقسم و أن يقضي بعدم الإختصاص مجلسالن لقسم الأحداث بمحكمة مقر بأ

إليها على أساس أنها جناية  الأحداث بمحكمة مقر مجلس الولاية العامة بنظر الجرائم المحالة

كرسها المشرع ) الولاية العامةقاعدة ( ذلك إلى جنحة، إن هذه القاعدة م غايرت التكييف بعدث

قانونية إقتصار عتبارات أهمها من الناحية الفقط لمحكمة الجنايات دون غيرها لعدة إ

ة مقر المجلس فلا يمكن إذا لقسم الأحداث بمحكم ،مرفق القضاء الإجراءات وعدم إرهاق

دى للفصل فالجريمة أعاد تكييفها من جناية إلى يتص نأبناءا على هذا الأساس والتبرير 

 .)4(جنحة

                                                           

  .32نصير مداني وزهرة بكوش، مرجع سابق، ص  )1(
  .76، ص 53، عدد 1998نشرة القضاء،  )2(
وبإحالة القضية  16/10/1994وحده الصادر بتاريخ ) ن،م(بإبطال قرار غرفة الإتهام فيما يخص قاصر :" والذي يقضي )3(

  "ن، كما تبقى المصاريف القضائية على عاتق الخزينة العامةإلى قسم الأحداث بمقر المجلس القضائي للفصل فيها طبقا للقانو
  18الناصر عوايطية، مرجع سابق، ص  )4(
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فسير الضيق في المادة الجزائية تنصرف إن قاعدة من يملك الكل يملك الجزء طبقا للت -2

وفي هذه الحالة  )من قانون الإجراءات الجزائية 188المادة (ة طبحصرا إلى الجرائم المرت

تنصرف إلى إعادة التكييف، ولكن إذا كانت هناك جناية مطروحة على قسم الأحداث بمحكمة 

مقر المجلس وكانت ترتبط بها جنح أو مخالفات حسب مفهوم المادة السابقة فإنها تفصل في 

ة لا يمكن لى جنحة فالقاعدأما إذا أعيد التكييف من جناية إ الجناية وفي الجرائم المرتبطة بها

 .تطبيقها

ن قسم ام يملك الجزء، فإنه بناءا على المبدأ الإجرائي لمن يملك العالجاري به العمل هو أً -3

تكييفيها من جناية إلى جنحة  دالأحداث بمحكمة مقر المجلس يفصل في الجريمة التي أعي

 .)1(السابقين الاعتبارينعلى  وذلك بناءاً

 :حداثالمحكمة المختصة الفاصلة في جنح الأ )2

يختص قسم الأحداث الموجودة بمحكمة خارج مقر المجلس بالنظر في الجنح التي 

من قانون  01فقرة /451سنة، حيث جاء في المادة  18ترتكب من أحداث تقل أعمارهم عن 

والحدث طبقا ،"بنظر الجنح التي يرتكبها الأحداثيختص قسم الأحداث : "الإجراءات الجزائية

 18الإجراءات الجزائية هو من لم يبلغ سن الرشد الجنائي وهي  من قانون 442للمادة 

  .)2("سنة

من قانون  494ويختص قسم الأحداث بالنظر في قضايا الأحداث الضحايا طبقا للمادة 

، وطبقا لنص المادة تتخذ تجاه الحدث تدابير الحماية والتربية متى )3(الإجراءات الجزائية

  :توافرت شروط وهي

 .ة أو الجنحة ضد حدثأن تقع الجناي -1

                                                           

  .33نصير مداني، وزهرة بكوش، مرجع سابق، ص )1(
  .299مرجع سابق، ص ، "حماية الأحداث في قانون الإجراءات الجزائية"زيدومة درياس، )2(
إذا أصدر حكم بإلادانة في جناية أو جنحة إرتكبت على شخص حدث :" الجزائيةمن قانون الاجراءات  494تنص المادة  )3(

جاز للنيابة العامة إذا تبين لها أن مصلحة الحدث تبرر ذلك أن ترفع الأمر إلى قسم الأحداث لكي تأمر بإتخاذ جميع تدابير 
  ".حمايته
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 .أن يصدر حكم بإدانة المتهم في الجناية أو الجنحة -2

 .)1(ليه من طرف النيابةناءا على رفع الأمر إقاضي الأحداث لا يستطيع التدخل إلا ب -3

من قانون  494من قانون الإجراءات الجزائية والمادة  493والفرق بين المادتين 

من قانون  493الإجراءات الجزائية هو أن مرتكب الجريمة على الحدث في المادة 

 ،وصيه أو حاضنه من الشخص المسؤول عن الحدث والده أوالإجراءات الجزائية يكون 

قانون الإجراءات الجزائية يكون الشخص من غير من  494بينما مرتكب الجريمة في المادة 

أولئك الذين يمارسون سلطة على الحدث بغض النظر عما إذا كانوا من الأقارب وذلك ما 

من  493جعل المشرع لا يجيز الطعن في التدابير التي يتخذها قاضي الأحداث طبقا للمادة 

يتخذها قسم الأحداث بصفته  قانون الإجراءات الجزائية، ويجيز الطعن في التدابير التي

وتجدر الإشارة أن قاضي  ؛)2(من قانون الإجراءات الجزائية 494قاضيا منفردا طبقا للمادة 

تشكيلة قسم الأحداث المنعقدة في شكل جهة حكم  حداث عندما يحيل الملف بإعتباره رئيسالأ

ث وفي الحالة يا الأحداولكن قبل الإحالة كانت له صفة محقق أو قاضي التحقيق في قضا

غير أن هناك  ،)3(حكم لأنه يجلس رفقة التشكيلة للفصل في ملف الحدثالتالية فإنه قاضي 

حالة تفرض نفسها طرحها المشرع وهي إذا أظهرت محاكمة الحدث بقسم الأحداث أن 

الجريمة المقترفة بوصفها جنحة تكون في الحقيقة جناية فإنه في هذه الحالة يجب على قسم 

الأحداث بالمحكمة غير محكمة مقر المجلس القضائي أن يحيلها لقسم الأحداث بمحكمة مقر 

لهذا  ن يأمر بإجراء تحقيق تكميلي وندبذ يجوز لهذا الأخير قبل الفصل فيها أالمجلس، إ

  .)4(الغرض قاضي التحقيق إذا كان أمر الإحالة قد صدر من قاضي الأحداث

  

                                                           

  .33نصير مدانين وزهرة بكوش، مرجع سابق، ص  )1(
  .299مرجع سابق، ص ، "حماية الأحداث في قانون الإجراءات الجزائية"زيدومة درياس،  )2(
  20الناصر عوايطية، مرجع سابق، ص  )3(
  .الفقرة الثالثة من قانون الاجراءات الجزائية 467المادة  )4(
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  المحكمة الفاصلة في مخالفات الأحداث  )3

يحال الحدث : "من قانون الإجراءات الجزائية في مضمونها 1ف /446جاءت المادة 

بلغ الثامنة عشرة في قضايا المخالفات على محكمة المخالفات، وتنعقد هذه المحكمة الذي لم ي

، فإذا كانت المخالفة ثابتة جاز للمحكمة أن 468بأوضاع العلانية المنصوص عليها في المادة 

  ".تقضي بمجرد التوبيخ البسيط للحدث وتقضي بعقوبة الغرامة المنصوص عليها قانونا

وى هذه المادة خرج عن المبدأ المقرر في الإجراءات المتبعة أمام إن المشرع طبقا لمحت

لى هذا التراجع ة المقررة للمجرمين البالغين ويتجالقضاء الأحداث بأن عاد إلى القواعد العام

  :من المشرع في نقطتين

ن تتم محاكمته أمام خلافا لمبدأ المقرر لصالح الحدث الجاني بإ: ث الإختصاصمن حي -1

فإنه في مادة المخالفات وعندما  ،بالمحكمة التي يترأسها قاضي الأحداث قسم الأحداث

فإن وكيل الجمهورية بالمحكمة يسلم تكليفاً بالحضور للإطراف بما يرتكب الحدث مخالفة 

رتكبها هذا مخالفات للفصل في المخالفة التي إأمام محكمة الفيهم الحدث يوم الجلسة 

 .سواء الحدث ليحاكم مع البالغين على حد

التراجع عن مبدأ سرية المحاكمة، إذ الأصل في قسم الأحداث أن تنعقد جلساته سرية  -2

 .)1(غير أن المشرع في مادة المخالفات تراجع عن هذا المبدأ ليعلن عن العلنية

السلطة التقديرية في إرسال ملف الحدث  المخالفات وإذا كان المشرع أعطى قاضي قسم

راج المؤقت بعد نطقه بالعقوبة فإن سلطة وضع الحدث تحت الإف الذي له إلى قاضي الأحداث

تجاه الحدث الذي يثبت إدانته لاح، فالتدابير المتخذة لا تكون إذلك من باب الحماية والإص

  .)2(خطر معنوي ولو تم الحكم عليه بالبراءة في نهتخذ أيضا إتجاه الحدث الذي يتبين أولكن ت

  

                                                           

  .22، 21الناصر عوايطية، مرجع سابق، ص ص  )1(
  .34، 33نصير مداني، وزهرة بكوش، مرجع سابق، ص ص  )2(
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  بالفصل في الدعوى المدنية الإختصاص النوعي لقسم الأحداث )4

القاعدة هي أن كل من لحقه ضرر من جناية أو جنحة أو مخالفة له الحق أن يدعي 

من قانون الإجراءات الجزائية،  1ف/2مدنيا للمطالبة بالتعويض وهو ما تؤكده المادة 

من قانون  1ف/475والقاعدة تسري أيضا فيما يتعلق بجرائم الأحداث حسب نص المادة 

لحق في أن يطالب رتكبها حدث له االإجراءات الجزائية فكل من تضرر من جريمة إ

  :ختيار إحدى الطرق التاليةبالتعويض وذلك بإ

هي طريق التدخل وذلك عندما تكون النيابة العامة قد حركت الدعوى : الطريقة الأولى -

كان الملف في حوزته العمومية وبالتالي فإن إدعاء المضرور يكون أمام قاضي الأحداث إذا 

أو أمام قاضي التحقيق المختص بشؤون الأحداث إذا كان التحقيق مازال جاريا، أو أمام قسم 

  .)1(الأحداث إذا كانت القضية منشورة أمامه

تتمثل في أن يقوم المدعي بالمبادرة بتحريك الدعوى العمومية وذلك : الطريقة الثانية -

أصلا، أو يكون قد وصل إلى علمها علم النيابة العامة وقوع الجريمة  إلى عندما لا يصل

وقوعها ولم تحرك الدعوى، وفي هذه الحالة لا يحق للمضرور الإدعاء مدنيا إلا أمام قاضي 

  .)2(ختصاصه الحدثر قسم الأحداث الذي يقيم بدائرة إالتحقيق المختص بشؤون الأحداث بمق

ن تلك الشروط تطبق بة للبالغين يخضع لشروط متعددة فإوإذا كان الإدعاء المدني بالنس

لحدث في الخصومة وذلك ل إلى وجوب تدخل النائب القانونيبالإضافة  ،أيضا على الأحداث

م قات: "اءات الجزائية والتي جاء فيهامن قانون الإجر 476طبقا لنص الفقرة الاولى من المادة 

  .)3("لقانوني في الخصومةنائبه ا الدعوى المدنية ضد الحدث مع إدخال

                                                           

  .294مرجع سابق، ص ، "حماية الأحداث في قانون الإجراءات الجزائية"يدومة درياس، ز )1(
أما المدعي الذي يقوم بدور المبادرة إلى تحريك : "من قانون الاجراءات الجزائية التي تنص 3فقرة  475أنظر المادة  )2(

ص بشؤون الاحداث بمقر قسم الاحداث التي يقيم الدعوى العمومية فلا يجوز له الإدعاء مدنيا إلا أمام قاضي التحقيق المخت
  ".بدائرتها الحدث

  .295مرجع سابق، ص ، "حماية الأحداث في قانون الإجراءات الجزائية"زيدومة درياس،  )3(
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فإذا أراد المضرور  قضية واحدة متهمون بالغون وأحداثإذا وجد في  :الطريقة الثالثة -

 مباشرة الدعوى المدنية في مواجهة جميع المتهمين من أحداث وبالغين فيتم ذلك أمام المحكمة

الجزائية للبالغين، والأصل أن الحكم بالبراءة لا يعفي المتهم من المسؤولية المدنية غير أن 

ن المدعي المدني ترفض دعواه إذا قانون الإجراءات الجزائية تقضي بإمن  3ف /476المادة 

حكمت إحدى هيئات الحكم المختصة بالنظر في قضايا الأحداث ببراءة الحدث المتهم، ولكن 

  .)1(منع المضرور من مباشرة دعواه المدنية أمام القضاء المدنيهذا لا ي

  تشكيلة الهيئات الفاصلة في قضايا الأحداث: الفرع الثاني

الأغراض التي تهدف التشريعات إلى  تماشى معن تشكيل محاكم الأحداث ينبغي أن تإ

لافات الأخرى التي ن يختلف التشكيل بالإضافة إلى الإختتحقيقها بواسائل إستثنائية، ولا بد أ

ن محكمة الأحداث إ، وعليه ف)2(نعقادهاكم العادية، كجو المحكمة وطريقة إتميزها عن المحا

و مساعده الجمهورية ممثل للنيابة العامة أ قاضي الأحداث رئيسا للجلسة، وكيل: تتشكل من

  .)3(غالبا من سلك التربية انثنين محلفين يكونكاتب ضبط، إ

  :بالمحكمةقسم الأحداث  )أولا

من قاضي الأحداث  حداث سواء خارج مقر المجلس أو الموجود بهايتشكل قسم الأ

سنوات بقرار  03حتياطيون لمدة الإو ين ويعين المحلفون الأصليونرئيسا ومن قاضيين محلف

سنة من عمرهم، وتمتعهم بالجنسية الجزائرية مع 30من وزير العدل بشرط بلوغهم أكثر من 

هتمامهم بشؤون الأحداث ويجب عليهم أداء اليمين أمام المحكمة قبل القيام إورة درايتهم وضر

  .، إضافة إلى وجود النيابة العامة وكاتب الجلسة)4(بمهامهم

                                                           

  .34نصير مداني، وزهرة بكوش، مرجع سابق، ص  )1(
  .127، مرجع سابق، ص ) دراسة مقارنة(خالف للقانون أو المعرض الخطر للإنحراف، حقوق الحدث المغسان رباح، )2(
  .437، ص 1992، )د،ب،ن(، دار المطبوعات الجامعية، جراءات الجزائية، شرح قانون الإمولاي ملياني بغدادي )3(
    .من قانون الإجراءات الجزائية)  3و 2و 1( الفقرات  450المادة  )4(
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جتمع لدى كل ن جدول محرر بمعرفة لجنة مختصة تختيار هؤلاء المحلفين مويتم إ

  .)1(مرسوم مجلس قضائي وتعين هذه اللجنة في تشكيلها وطريقة عملها عن طريق

يعين في كل محكمة تقع بمقر المجلس القضائي قاضي أو قضاة يختارون لكفاءتهم 

أعوام، أما في المحاكم  03وللعناية التي يولونها للأحداث وذلك بقرار من وزير العدل لمدة 

الأخرى فإن قضاة الأحداث يعينون بموجب أمر صادر من رئيس المجلس القضائي بناءا 

  .)2(العام على طلب النائب

ما يمكن التعقيب عليه أن المشرع قد جعل المدة التي يمارس فيها قضاة الأحداث : ملاحظة

الكائنون بالمحكمة مقر المجلس القضائي مهامهم، مدة قصيرة لا تكفي لتحقيق الهدف المرجو 

 نه حتى يتم تأهيل الأحداث لا بد منلة الجنائية للأحداث، ففي رأينا أمن خصوصية المعام

أكثر في العناية التي يولونها للأحداث  ر وبالتالي فإن قضاة الأحداث يتعمقونزيادة المدة أكث

  .ويتحقق الهدف المرجو من تلك المعاملة

  غرفة الأحداث بالمجلس :ثانيا

تتشكل غرفة الأحداث بالمجلس القضائي من رئيس غرفة وهو مستشار مندوب لحماية 

من قانون الإجراءات  2ف/472وزير العدل طبقا للمادة الأحداث ومعين بموجب قرار من 

من  2ف/473امة، والكاتب طبقا للمادة الجزائية بالإضافة إلى مستشارين بحضور النيابة الع

من قانون  468بشروط المادة  ستئنافالإويتم الفصل في  ،قانون الإجراءات الجزائية

  .)3(الإجراءات الجزائية

                                                           

الغرفة الجنائية الثانية في  01/03/1988: ة وأنظر قرار بتاريخ الفقرة الأخيرة من قانون الاجراءات الجزائي 450المادة  )1(
  .296، ص1990، العدد الثاني، سنة المجلة القضائية للمحكمة العليا، 45507: الطعن رقم

  من قانون الإجراءات الجزائية 449المادة  )2(
  .من قانون الإجراءات الجزائية) 2ف/473 2ف/472 468(المواد  )3(
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الغرفة العادية  قاصر فيستئناف يخص قضية القضائية التي فصلت في إلجهة وإذا ثبت أن ا

 الإجراءاتمن قانون  472للإستئنافات الجزائية لا غرفة الأحداث المشكلة وفقا لأحكام المادة 

  .)1(ة التشكيلقرارها باطلا لصدوره عن هيئة معيبالجزائية كان 

  محكمة الجنايات :ثالثا

رتكاب أفعال سنة كاملة المتهمين بإ 16ن العمر البالغين متختص بالحكم على القصر 

، وذلك بموجب الفقرة الثانية )2(تهاممحالين إليها بموجب قرار غرفة الإإرهابية أو تخريبية ال

ة وفي غياب النص القانوني فإن تشكيل محكم من قانون الإجراءات الجزائية؛ 249من المادة 

لا يخرج عن التشكيل القانوني العادي المنصوص عليه الأحداث  الجنايات للنظر في قضايا

تتشكل محكمة الجنايات من قاضي : "من قانون الإجراءات الجزائية 1ف/258في المادة 

يكون برتبة رئيس غرفة بالمجلس القضائي على الأقل رئيسا ومن قاضيين يكونان برتبة 

النائب العام أو أحد  ةفة النياب، ويقوم بوظي"ثنينبالمجلس على الأقل ومن محلفيين إ مستشار

  .)3(من نفس القانون 257 -256: المواد ،مساعديه ويعاون المحكمة بالجلسة كاتب ضبط

ن الجهات الفاصلة في قضايا الأحداث تتميز عن غيرها من وكخلاصة عن المطلب فإ

امل تنفرد بإجراءات خاصة كونها تتع ،حيث أنهاالجهات القضائية الفاصلة في قضايا البالغين

وكذا من  يء من التخصيص من ناحية اختصاصهامع فئة حساسة فقد خصها المشرع بش

الشخصي بالنظر إلى سن الحدث وقت ختصاصها لتها، فمن الناحية الأولى يتحدد إناحية تشكي

ا كذمن قانون الإجراءات الجزائية، و 443و 442رتكاب الجريمة حسب نص المادتين إ

خالف القاعدة العامة في تحديد الإختصاص وهو ما ي ،عتباربالنظر إلى وضعه وأخذه بعين الإ

نه إلا أ شرع قواعد شبيهة بالقواعد العامةختصاص المحلي فقد فرض له المالشخصي، أما الإ

                                                           

، المجلة القضائية للمحكة العليا، العدد 33695عن الغرفة الجنائية الأولى من الملف رقم  1984أكتوبر  23قرار بتاريخ  )1(
  .232، ص 1989، سنة 03
دار الخلدونية  ،ضمانات الخصوم أثناء مرحلة المحاكمة الجزائية في التشريعين الوضعي الإسلاميعبد الحميد عمارة، )2(

  .333، ص 2010الجزائر،  للنشر والتوزيع،
  .36نصير مداني، وزهرة بكوش، مرجع سابق، ص  )3(
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ة مؤقتة أو نهائية أضاف محل إقامة والدي الحدث، وكذا المكان الذي أودع به سواءا بصف

  :نه يتحدد تبعاختصاص النوعي فإمن القانون السالف الذكر، أما الإ )2ف/451 المادة(

المخالفات تنظر فيها المحاكم العادية الناظرة في المخالفات التي يرتكبها البالغين، أما 

الجنح فينظر فيها قسم الأحداث الموجود بمحكمة خارج مقر المجلس القضائي طبقا للمادة 

الإجراءات الجزائية، أما الجنايات فينظر فيها قسم الأحداث بمحكمة مقر من قانون  451/1

من نفس  249/2ستثناء المادة من نفس القانون، وبإ 2ف/ 451جلس القضائي طبقا للمادة الم

  .القانون

ن المشرع قد جعل طابعها إصلاحي يهدف الثانية تتعلق بالتشكيلة، فنجد أ ما الناحيةأ  

والعناية التي ختيارهم لكفاءتهم في القضاة أن يتم إ هن خلال إشتراطإلى إعادة التأهيل م

  .هتماماتهم بشؤون الأحداثيولونها للأحداث، وأن يكون المحلفون يمتازون بإ

  يـب الثانـالمطل

  دثـة الحـر محاكمـسي 

لإدارة شؤون قضاء الأحداث بوجوب تقضي قواعد الأمم المتحدة الدنيا النموذجية 

حين أو المعرضين للجنوح انن الأحداث الجمراحل الإجراءات القضائية بشأميع نطواء جإ

دث، مراعاة لتكوينه العضوي وعدم على ضمانات أساسية لتحقيق المصلحة القصوى للح

  .)1(كتمال إدراكه والظروف المشوبة المحيطة بهإ

نه في جميع الإجراءات التي فإ: "من إتفاقية حقوق الطفل 1ف/03فقد جاء نص المادة   

جتماعية العامة أو الخاصة أو المحاكم سواء قامت بها مؤسسات الرعاية الإتتعلق بالأطفال 

  .)2("دارية أو الهيئات التشريعية يولى الإعتبار لمصالح الطفل الفضلىأو السلطات الإ

                                                           

  .208زينب أحمد عوين، مرجع سابق، ص )1(
  .إتفاقية حقوق الطفل، مرجع سابق )2(
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وهو  دثات ذات طابع خاص تضمن حقوق الحجراءفإن سير محاكمة الأحداث تفرض إ ذاًإ

  :فرعين أساسيين على النحو التالي ما سنحاول التطرق له من خلال

  ية المقررة للحدث أثناء المحاكمةالضمانات الإجرائ: الفرع الأول

لقد خص المشرع قضاء الأحداث بمحاكم خاصة تختلف على ما هو مقرر في جهات 

لإجراءات بمجموعة من االقضاء العادي لذا يتعين أن تحاط إجراءات محاكمة الأحداث 

جتماعيين قبل عانة برأي الخبراء والمراقبين الإستالخاصة كالسرية والإستعجال وضرورة الإ

  :، والتي سنتناولها كالآتي)1(صدور الحكم في الدعوى الخاصة بالحدث

  تكليف الحدث ووليه بالحضور في جلسة المحاكمة :أولا

وبحضور والديه أو من له الولاية، فمن بكافة الإجراءات  أوجب المشرع إعلان الحدث

 ،حقهم الطعن في الأحكام الصادرة ضده ولا يحل أيا كان محلهم إلا في الأحكام غير الجنائية

وذلك لتحمل المسؤولية المدنية التي سببها الحدث للغير بالتعويض المادي لكونه ملزما قانونا 

ستدعاء لعامة؛ إن إالح الخزينة ابالتعويض وتسديد الغرامة المحكوم بها على الحدث لص

الحدث ووليه لحضور إجراءات المحاكمة وإخطارهم بجميع الإجراءات القانونية هو ما 

قاضي الأحداث  يخطر: "من قانون الإجراءات الجزائية 01ف/454عليه المادة  تنص

  .)2(..."ي الحدث أو وصيه أو من يتولى حضانته المعروفين لهدوالبإجراء المتابعات 

ن سماعه الحدث ووليه وكل من يرى القاضي أ والهدف من إجراء التكليف هو سماع

من قانون  461وإجراء السماع يتم وفق نص المادة  حقق فائدة لإعادة تربيته وإصلاحه،ي

والمشرع لم يضع نصا خاصا في قانون الإجراءات الجزائية يحدد فيه  الإجراءات الجزائية،

                                                           

  .189علي قصير، مرجع سابق، ص  )1(
  .190المرجع نفسه،   )2(
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لي المستدعي لحضور الجلسة وبالتالي تبقى القواعد العامة هي المهلة التي يجب منحها للو

  .)1(التي تطبق

وإصدار حكم ) ج.إ.ق 471المادة (بيا، وأجاز المشرع الجزائري محاكمة الحدث غيا

،وللحدث المحكوم تخلف عن الجلسة في اليوم والوقت المحددوإذا كلف بالحضور غيابي عليه 

تاريخ  المعارضة على الحكم الغيابي خلال عشرة أيام منو ممثله القانوني الحق في عليه أ

ن لم يكن بالنسبة لجميع ما الصادر غيابيا كأ كمبالحكم، وتقديم الإعتراض يصبح الحالتبليغ 

  .)2(قضي به

  إعفاء الحدث من حضور الجلسة :ثانيا

فيما يتعلق بالجنايات والجنح  جعل المشرع الإجراءات التي تتبع أثناء محاكمة الأحداث

وإذا كان  ،دة، وجعل التكليف بالحضور فيما يتعلق بالأحداث يتم وفق قواعد العامةموح

الغرض من التكليف بالحضور لأي متهم بالغ أو حدث هو تمكينه من الدفاع عن نفسه وذلك 

حكم من ما يستوجب حضور المتهم البالغ إجراءات المحاكمة برمتها إلى غاية صدور ال

ومن جهة أخرى تمكين المحكمة من الإحاطة علما بشخصية المتهم التي أصبحت وفقا  ،جهة

س تقدير العقوبة التي ينطق بها القاضي الجزائي، إلا أن المشرع اللسياسة الجنائية الحديثة أس

ن هم جلسات المحاكمة فسمح للقاضي بأبالنسبة للأحداث خرج عن قاعدة وجوب حضور المت

لحدث المتهم بجناية أو جنحة أو مخالفة من الحضور في جلسة المحاكمة، وهو يعفي ا

ويجوز لها : "من قانون الإجراءات الجزائية بقولها 2فقرة  467الإجراء الذي تناولته المادة 

وفي هذه الحالة يمثله محام أو مدافع ،إعفاؤه من حضور الجلسة  ،إذا دعت مصلحة الحدث

من قانون  3فقرة  468، كما نصت المادة "بر القرار حضورياأو نائبه القانوني ويعت

ات بإنسحاب الحدث طيلة المرفع يجوز للرئيس أن يأمر في كل وقت: "الإجراءات الجزائية

  .)3("كلها أو جزء منها أثناء سيرها ويصدر الحكم في جلسة علنية بحضور الحدث

                                                           

  .37نصير مداني، زهرة بكوش، مرجع سابق، ص  )1(
  .190مرجع سابق، علي قصير،  )2(
  .321مرجع سابق، ص  ، "حماية الأحداث في قانون الإجراءات الجزائية"زيدومة درياس، )3(



 قضـاء الأحــداث                                         :                        ثـانـيل الـالفص

- 121 - 
 

  سرية جلسة الأحداث :ثالثا

، لأن ذلك يتيح نوعا )1(الجزائية أن تكون جلسات المحاكمة علنيةالأصل في المحاكمات 

ييد هذه العلانية في قرر المشرع تق ستثناءا لهذه القاعدةالرأي العام وإمن الرقابة من طرف 

جلسات محاكم الأحداث بأن جعل حضورها غير مباح للجمهور فلا يحضرها إلا أقارب 

  .)2(الحدث

لجزائية حيث دأ سرية الجلسات في قانون الإجراءات ابمب الجزائري خذ المشرعلقد أ

تحصل المرافعات في سرية ويسمع أطراف الدعوى ويتعين : "نهعلى أ 461تنص المادة 

حضور الحدث بشخصه ويحضر معه نائبه القانوني ومحاميه وتسمع شهادة الشهود إن لزم 

  .)3("الأمر بالأوضاع المعتادة

الحصر من  يسمح لهم بحضور الجلسة على سبيل وقد عدد القانون الأشخاص الذين

  .)4(من قانون الإجراءات الجزائية 2ف/468خلال نص المادة 

نطق بالحكم سريا في والمشرع الجزائري بالنسبة للأحكام بالتدابير في الجنح جعل ال

بالعقوبات علنيا  من قانون الإجراءات الجزائية والنطق 463وذلك طبقا للمادة  غرفة المشورة

 446في قاعة الجلسات، وفي المخالفات على العكس جعل النطق بالحكم علنيا طبقا للمادة 

القانون ماعدا إذا كان الحكم  من نفس 468من قانون الإجراءات الجزائية التي تحيل للمادة 

لمادة لنفس ا وفي الجنايات النطق بالحكم يتم علنيا طبقا بتدبير الوضع تحت الإفراج المراقب،

                                                           

  .209زينب أحمد عوين، مرجع سابق، ص  )1(
  .192علي قصير، مرجع سابق، ص  )2(
  من قانون الاجراءات الجزائية  461المادة  )3(
ولا يسمح بحضور المرفعات إلا لشهود القضية والأقارب القريبين : " من قانون الاجراءات الجزائية 2ف/ 468المادة  )4(

للحدث ووصيه أو نائبه القانوني وأعضاء النقابة الوطنية للمحامين وممثلي الجمعيات أو الرابطات أو المصالح أو الأنظمة 
  ".فين بالرقابة على الأحداث المراقبين ورجال القضاءالمهتمة بشؤون الأحداث والمندوبين المكل
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بين الجنايات والجنح  ميزو جنايات والجنح والمخالفات، عادأثناء محاكمة الأحداث في ال

  .)1(والمخالفات فيما يتعلق بالنطق بالأحكام

  التحري والفحص الإجتماعي للحدث قبل المحاكمة :رابعا

التي البحث عن الظروف يهدف إلى التعرف على الوضعية الإجتماعية للطفل والمادية و

لحضور أو منقطع ومدى تحصيل وهل كان مستمرا في ا عاشها الحدث ومستواه الدراسي

وصداقته مع الآخرين، والهدف الرئيسي من التحقيق الإجتماعي هو تمكين قاضي  العلم

التي دفعت بالحدث إلى التحقيق المختص بشؤون الأحداث من الكشف على الأسباب الأساسية 

  .)2(تخاذ التدابير الملائمة لحماية الحدثيمكن جهات الحكم من إالتعرض للإنحراف، وهذا 

وقاضي الحكم قبل أن يشرع في محاكمة الحدث يجب أن يتأكد أولا من أن هيئات 

صة البحث في حالة التحقيق أجرت تحقيقا معمقا حول الجريمة ومرتكب الفعل الإجرامي خا

ن تقارير الخبرة غير ملزمة حداث فإية والتربوية، وفي مجال الأحالصو الحدث الإجتماعية

ستبعاد جميع تقارير فحص الشخصية ي حالة ما إذا رأى قاضي الأحداث إلقاضي الأحداث وف

من قانون الإجراءات  5ف/453حكمه وهو ما أكدته المادة سبب ذلك في يوبعضها فعليه أن 

  .)3(الجزائية

  نشر وقائع محاكمة الحدثحظر  :خامسا

أقرت المواثيق الدولية هذا المبدأ قصد منع الإساءة لسمعة وخصوصية الحدث وكذا 

وتؤكد على  ،وهو ما يرجى من متابعتهلتسهيل عملية علاجه وإعادة إدماجه في المجتمع 

، يمكن أن يتعرض لها جراء عملية النشر أو تشهير بقضيته اتضرورة حمايته من أي تأثير

من قانون  477عتمد هذه المبادئ ضمن نص المادة قد إ إذ نجد أن المشرع الجزائري

                                                           

  .339مرجع سابق، ص  ، "حماية الأحداث في قانون الإجراءات الجزائية"زيدومة درياس،  )1(
  .195علي قصير، مرجع سابق، ص  )2(
  .39نصير مداني، وزهرة بكوش، مرجع سابق، ص  )3(
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شر كل ما يدور في جلسة قسم الأحداث وهذا بأي وسيلة كانت نذ منع الإجراءات الجزائية إ

متد هذا المنع إلى منع الخ، كما إ...اعة أو السينماسواءا عن طريق الصحف أو الكتب أو الإذ

حدث، وبمفهوم المخالفة يجوز النشر بشرط عرف على هوية الكل نشر من شأنه أن يسهل الت

تفي المشرع بمجرد ولم يك يمكن به التعرف على شخصية الحدث، لى ماعدم الإشارة إ

ام هذه المادة يستلزم توقيع عقوبة جزائية على كحنما جعل مخالفة أتوقيعه الحضر وإ

تصبح العقوبة  دج وفي حالة العود 2000دج إلى 200مرتكبيها والمقدرة بغرامة تتراوح من 

  .)1(الحبس من شهرين إلى سنتين

من قانون الإجراءات الجزائية على أن القرارات  489وجاء في مضمون المادة 

  .)2(ه كاتب الجلسةث تقيد في سجل خاص غير علني يمسكالصادرة من جهات قضائية للأحدا

  ستعانة بمحام أمام محاكم الأحداثالإ :سادسا

الدفاع متى كان قادرا على تأديته بنفسه ومعترف به لكل شخص متهم الحق في 

حيث نصت  ،1996الدستور الجزائري الصادر سنة  في كل دول العالم بما فيها دستورياً

الحق في الدفاع معترف به ومضمون لكل الأشخاص بما فيهم : "على أن 15/01المادة 

في جميع  ةعدة القضائيإلى الدولة لطلب المسا حداث ومن لم يستطع تعيين محام لجأالأ

عين محامي في مادة الجنح أمام قضاة البالغين غير وجوب على عكس ذلك ، فت)3("القضايا

، أما بالنسبة للأحداث فإن تعيين محام سواء تعلق )4(يمحكمة الجنايات التي يكون فيها وجوب

ام حكات تطبق أالأمر بجناية أو جنحة أو مخالفة جعله المشرع أمرا وجوبيا، فبالنسبة للجناي

                                                           

  23،24لامية ميهوبي، مرجع سابق، ص ص  )1(
تقيد القرارات الصادرة من جهات قضائية للأحداث في سجل خاص غير :"من قانون الاجراءات الجزائية 489المادة  )2(

  " .علني يمسكه كاتب الجلسة
المتعلق بالمساعدة القضائية  1971أوت  15في : المؤرخ 57-71: قانون المساعدة القضائي الصادر بمقتضى الأمر )3(

  .1971سنة  67 الجريدة الرسمية، العدد رقم
  .29، ص 1990 ،)د، ب، ن(، الإتجاهات الحديثة في قانون العقوبات العام وقضاء الاحداثغسان رباح،  )4(
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1ف/467و 292المادتين 
من قانون الإجراءات الجزائية، وبالنسبة للجنح تطبق أحكام  )1(

461المادة 
  .)3(من قانون الإجراءات الجزائية )2(

وى إلى غاية صدور الحكم ن تعيين محامي للدفاع عن الحدث من يوم رفع الدعفإ إذاً

عنه، وإذا لم يقم هذا الأخير بذلك عين القاضي ختصاص المسؤول القانوني وتنفيذه يعد من إ

المشرع  أن لالجنح والمخالفات من تلقاء نفسه، إمحاميا للدفاع عن الحدث في الجنايات وا

خرج عن القاعدة السابقة وأجاز للحدث تكليف محام للدفاع عنه في جميع إجراءات الدعوى 

من قانون الإجراءات  2ف  /454ي وهو ما تناولته المادة وفي مختلف درجات التقاض

محكمة العليا في إحدى من نفس القانون، وهو ما أكدته ال 2ف/ 471وأكدته المادة الجزائية 

  .)4(قاضي برفض الطعن بالنقض من الحدث نفسهقراراتها ال

  بالنسبة للأحداث سير جلسة الحكم: الفرع الثاني

  .وفي هذا الفرع نتطرق إلى العناصر التالية

  المقصود بسير جلسة الحكم :أولا

جراءات المتخذة من قبل المحكمة بهدف الوصول إلى كافة الإ الجلسة نقصد بسير

 ، ولما كان قضاء الأحداث قضاءاًاالحقيقة القضائية وإصدار حكم في القضية المطروحة عليه

المناسب للحدث تخاذ الإجراء لوصول إلى الحقيقة بقدر ما يهمه إلا يهدف فقط إلى ا ستثنائياًإ

  .)5(فإن جلسة محاكمة الحدث تتميز بإجراءات خاصة

                                                           

إن حضور محامي في الجلسة :"من قانون الإجراءات الجزائية، حيث تنص المادة الأولى )1ف/ 467و 292(المادتان  )1(
يفصل قسم الأحداث بعد : "والمادة الثانية". يس من تلقاء نفسه محاما للمتهملمعاونة المتهم وجوبي وعند الإقتضاء ندب الرئ

  ".والمحامي...سماع أقوال
تحصل المرافعات في سرية ويسمع أطراف الدعوى ويتعين :"من قانون الإجراءات الجزائية، تنص على 461المادة  )2(

  ".ومحاميه...حضور
  .41نصير مداني، وزهرة بكوش، مرجع سابق، ص  )3(
، العدد المجلة القضائية للمحكمة العلياالغرفة الجنائية الثانية،  15/03/1983قرار صادر عن المحكمة العليا بتاريخ  )4(

  .340الأول، ص
  .42نصير مداني، وزهرة بكوش، مرجع سابق، ص  )5(
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  الجلسة بالنسبة للحدث الجانح سير :ثانيا

يعتبر التسلسل في الإجراءات المتمثل في سماع المتهم وأقوال المدعي المدني وطلبات 

النيابة العامة ودفاع المتهم وأقوال المسؤول عن الحقوق المدنية وإعطاء فرصة للمدعي 

يه ماحوللحدث المتهم وم على باقي الخصوم متى طلبوا ذلكالمدني والنيابة العامة وحق الرد 

  .)1(حترامها،من الأمور الإجرائية الواجب إلأخيرة دائما الكلمة ا

  : ة تكون على النحو التاليسير الحلس وإجراءات

ة المتصلة بغرفة المشورة دون أن يسمح وضع الأحداث المتهمين في قاعة الجلسي -1

بذكر للجمهور بالدخول إليها ويقوم الحاجب بالمناداة على الحدث، ويفضل أن تكون المناداة 

 .ليه معهو أوادة يحضر محامي مع الحدث القضية خاصة وأنه في العرقم 

سمه خاصة وأن كافة البيانات عن الحدث تكون يكفي المحكمة أن تسأل الحدث عن إ -2

 .موجودة في التقرير الذي أعده الباحث الإجتماعي

رتكب الفعل المسند إليه فهذا أمر كمة للحدث عما إذا كان قد إأما عن سؤال المح -3

ي ولكن يفضل أن يكون توجيه السؤال بصيغة لا تصدم الحدث وتضعه موضوع ضرور

 .الجرم

لحكم عليه مباشرة دون عترفه سببا لإذا بادر الحدث بالإعتراف فلا يجب أن يؤخذ إ -4

عه لمعرفة ن تجري التحقيق مإنما يجب على محكمة الأحداث رغم إعترافه أو تحقيق

ناسب ختيار التدابير الموحتى يتمكن القاضي من إالظروف والدوافع وراء إرتكاب الجريمة 

كون سببا في إصلاح الحدث وتأهيله لكي يعود إلى المجتمع أو العقوبة المناسبة والتي ت

 .عضوا صالح

ما عن سؤال المحكمة للشهود ومناقشتهم فهذا أمر مطلوب ولكن يجب أن لا يسمع أ -5

 .الشهود قدر الإمكان في وجود الحدث

                                                           

، )د، ب، ن(للنشر والتوزيع، ، الطبعة الأولى، دار الفجر حداث في الاجراءات الجزائيةحماية الأزيدومة درياس،  )1(
  .272، ص2007
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أما عن المرافعة من النيابة أو من محامي الحدث فيجب قدر الإمكان أن تتم في غيبة  -6

، الأمر الذي يجب كل القضية وما أحاطها من ملابسات وغيرها لأنها تثير في العادةالحدث 

 .)1(من يتكلم أخر عنه الحدث قدر الإمكان ويكون الحدث أو محاميه أن نبعد

مرحلة المحاكمة من أهم المراحل التي تمر بها وكخلاصة عن هذا المطلب تعتبر 

ن هذه المرحلة تشترط توفر مجموعة من الضمانات وذلك أ الدعوى المرفوعة ضد الأحداث

مام الجهات القضائية المختصة بقضايا دث محاكمة عادلة، فالحدث الماثل أالتي تكفل للح

جراءات والمتمثلة في وكذا شخصه من خلال ضمان تلك الإ مراعاة سنه بد منالأحداث لا

لمصلحته، كما  من الحضور مراعاةً في الحضور وكذا وليه وفي بعض الأحيان إعفاءه حقه

سرية جلسة الأحداث التي تعتبر  حكم بدونهاالهم الضمانات التي لا تستقيم جلسة أنه من أ

ستعانة المرحلة، بالإضافة إلى حقه في الإ عن الحماية المكفولة للحدث في هذه اًخرصا بيراًتع

قضائية حاضرة في قضيته، وفي الأخير  عنه أمام أي درجة وأمام أي تشكيلةبمحام للدفاع 

  .جتماعي وفحص صحي قبل محاكمتهإجراء فحص إو ر نشر وقائع محاكمتهحقه في حظ

التي ة كما أن هذه المرحلة تتبع فيها مجموعة من الإجراءات من قبل رئيس الجلس

جوهرية لا بد من القيام  ة الحكم، والتي تعتبر خطوةجلستضمن السير الحسن لإجراءات 

  .بها

  ثـب الثالـالمطل

  دثـة الحـادر في مواجهـم الصـلحكا

مع الحدث بجلسة سرية يتوصل إلى  نتهاء قاضي الأحداث من التحقيق النهائيبعد إ

افعات وكذا التقرير جلسة من مرالر باادمبالإعتماد على  إستخلاص التدبير المناسب لحالته،

له المتهم الحدث، فإن محكمة الأحداث  عجتماعي والفحص النفسي والطبي الذي خضالإ

 ية تتسم بها محكمةخاص أنأهمكما  ،جماعية في الدعوى في جلسة علنيةابتشكيلة صدر حكمهت
                                                           

  .42نصير مداني، وزهرة بكوش، مرجع سابق، ص )1(
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كون الحدث ، وليس عقابه وردعههدف إلى علاج وإصلاح الحدث الجانح ا تنهالأحداث أ

والجريمة  نحرافالإافرت لدفعه إلى عالم ظضحية ظروف وعوامل بيولوجية وسيكولوجية ت

ولكن  يستوجب توقيع جزءا عليه جراء ذلكثم ومخالف لأحكامه رغم أنه في نظر القانون آ

 مرالأ، نحرافهإتمييز الحدث عما يصدر منه وعجزه عن دفع عوامل و دراكإنظرا لقصر 

تماعية تستوجب جإجرامية تستوجب الردع إلى ظاهرة إالذي جعلها تتحول من ظاهرة 

إلى الإدماج  نحرافالإهوة و من دائرة العلاج والرعاية بإستئصال المرض وإنتشال الحدث

 .)1(الأحداث ه وهو الهدف المتوخي من أحكام محكمةوتفعيل دوره في في المجتمع

وعليه فإنه سوف يقسم هذا المطلب إلى ثلاث فروع أساسية حيث نتناول في الفرع 

بين التدبير والعقوبة  والفرع الثاني الاختيار، الصادرة في مواجهة الحدثالأولأنواعالأحكام

  .م طرق الطعن في الأحكام الصادر بشأن الأحداثأما الثالث فيض، بالنسبة للحدث

  الصادرة في مواجهة الحدث محكاأنواع الأ: الفرع الأول

الذين يرتكبون جرائم وتتخذ إجراءات مختلفة  الأحداثمع  الأحداثتتعامل محاكم 

سنهم ونوع الجرائم المرتكبة، وذلك إلى غاية صدور حكم بشأنهم و تبعا لحالتهم تجاههمإ

  .)2(يتضمن إما تدبير أو عقوبات جزائية

  الجزاءات المقررة للحدث الجانح :أولا

ختصاصها النوعي على اصلة في قضية الحدث والتي يعتمد إتتنوع بتنوع الجهة الف

  :طبيعة الجريمة المرتكبة من الحدث كما يلي

الحكم في المخالفات يصدر عن جهة عادية جهة  :الأحكام المتخذة في المخالفات )1

ن في حالة أئية ويكون إما بالبراءة من قانون الإجراءات الجزا 446المخالفات حسب المادة 

التهمة غير ثابتة في حق المتهم وإما بإدانته في حالة ثبوتها، وفي هذا نميز بين الحدث ما 
                                                           

  .212زينب أحمد عوين، مرجع سابق، ص  )1(
  44نصير مداني، وزهرة بكوش، مرجع سابق، ص  )2(
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من قانون  49حسب المادة  ن يخضع سوى لتبويخ بسيطسنة، والذي لا يجوز أ 13 دون

 سنة فما فوق فإنه لا يخضع 13ن الحدث البالغ يوجهه له القاضي بالجلسة وبي العقوبات،

من  2ف/ 49و التربية أو للعقوبات مخففة حسب نص المادة إنما لتدابير الحماية أو لعقوبة

يتخذ في  أنة الحدث نه في مصلحأ الأحداثقاضي  رأىما  قانون العقوبات، وعليه إذا

ي المخالفة على قاضي نه يحول ملفه بعد فصله ففإ ه أحد تدابير الحماية المناسبةمواجهت

من قانون الإجراءات  446، وهو ما نصت عليه المادة )1(التدابير المناسبة له خاذالأحداث لإت

 .الجزائية

 أوجناية  بأنهرتكاب الحدث لفعل وصف إن إ: الأحكام المتخذة في الجنح والجنايات )2

صرامة وشدة من  أكثرجنحة يدل على توجيه خطير لسلوك الحدث وهذا ما يقتضي تدابير 

والتربوية كأساس للأحكام أخذ كقاعدة عامة بالتدابير الوقائية طرف المشرع، هذا الأخير 

السالبة للحرية وذلك في حالة  طبق الأحكام الوقائية كإستثناءو الجناياتو الصادرة في الجنح

 .)2(الخطورة الإجرامية للحدث

444نصت المادة : تدابير الحماية والتهذيب   ) أ
نه يتم من قانون الإجراءات الجزائية بأ )3(

تسليم الطفل لوالديه أو لوصيه أو الشخص الذي يتولى حضانته أو شخص جدير بالثقة، 

ويسلم الطفل حسب الأفضلية للوالدين في المرتبة الأولى وفي غياب أحدهما لسبب من 

خر وفي يسلم للوالد الأ...) سفر أو هجرة لسلطة الأبوية،وفاة، طلاق، سوء ا(ب الأسبا

إذا لم ففالوصي لم الطفل لمن له حق الحضانة عليهصليين يسحالة عدم وجود الوالدين الأ

 .)4(خر يكون محل الثقة يعينه قاضي الأحداثيكن له وصي يسلم إلى شخص 

                                                           

  .26لامية ميهوبي، مرجع سابق، ص  )1(
  .46نصير مداني، وزهرة بكوش، مرجع سابق، ص  )2(
  .من قانون الإجراءات الجزائية 444المادة  )3(
  .220، مرجع سابق، ص "الإجراءات والتدابير الخاصة المقررة للأحداث" شهيرة بولحية،  )4(
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 493أما التدابير المتخذة في حالة الجرائم التي تقع على الحدث نفسه فقد تناولتها المادتين 

  .)1(من قانون الإجراءات الجزائية 494و

 18و 13في سن ما بين انحين يمكن أن تتعرض فئة الأحداث الج: الحبسإجراءات   ) ب

رتكبوا جرائم خطيرة إلى عقوبة الحبس، تنفذ هذه العقوبة في جناح سنة والذين إ

و في مراكز خاصة بالأحداث ؤسسة عقابية للكبار أخاص بالأحداث موجود في م

الجانحين لدى المراكز الخاصة لإعادة التأهيل التي تدار من طرف وزارة العدل، 

الكثير وهذه المراكز في العادة تكون مكتظة وبالتالي تلجأ محاكم الأحداث إلى وضع 

 .)2(جنحة خاصة بسجون الكبارمن الأحداث الجانحين الخطيرين في أ

يرين حين الخطن عقوبة الأحداث الجانوعدم نضجهم فإ را لصغر سن الأحداثونظ

من قانون  51و 49ده المادتان عقوبة المجرمين الكبار وهو ما تؤكمن  تكون أخف

  .)3(العقوبات

يعتبر نظام الوضع تحت المراقبة تدبير علاجيا يستهدف إعادة : الأفراج تحت المراقبة -ج

في مجتمعه وبيئته الطبيعية بحيث يتمتع بحرية كبيرة  ،جتماعي للمذنبالتكييف الإالتأهيل و

ت المؤتمرات وقد أوص انته مع تعزيز الرقابة عليه،تحت رعاية وإشراف من كان في حض

الدولية بالأخذ بهذا النظام، كذلك يعتبر هذا النظام من توصيات حلقة الدراسات الإجتماعية 

                                                           

  .من قانون الاجراءات الجزائية) 494و 493(المادتان  )1(
  .205علي مانع، مرجع سابق، ص  )2(
لاتوقع على القاصر الذي لم يكمل الثالثة عشرة إلا تدابير :"الأولى من قانون العقوبات، حيث تنص 51و 49المادتان،  )3(

 18إلى  13ومع ذالك فإنه في مادة المخالفات لايكون محل إلا للتوبيخ ويخضع القاصر الذي يبلغ سنه . الحماية أو التربية
ت يقضى على القاصر الذي يبلغ سنه من في مواد المخالفا":وتنص الثانية". إما تدابير الحماية أو التربية أو للعقوبات مخففة

   ".إما بالتوبيخ وإما بعقوبات الغرامات 18إلى  13
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يأخذ بالنسبة للطفل المذنب والبالغ بعد الأوربية حيث جاء ضمن التوصيات على أنه يجب أن 

  .)1(القيام ببحث دقيق بغض النظر عن طبيعة الجرم او عدد الجرائم المرتكبة

سم إذا كانت التهمة ثابتة فصل ق: "يةمن قانون الإجراءات الجزائ 469وقد نصت المادة 

الحال فإنه بقرار مسبب، وإذا قضي  444الأحداث في التدابير المنصوص عليها في المادة 

  ".من قانون العقوبات 50يقضي بالعقوبات المقررة في المادة 

ث وقبل أن يفصل في ن يبث صراحة في إدانة الحدغير أنه يجوز لقسم الأحداث أ  

ن يأمر بوضع الحدث بصفة مؤقتة تحت نظام الإفراج مع المراقبة شأن العقوبات أو التدابير أ

ذا وإ: "من قانون الإجراءات الجزائيةفي فقرتها الثانية  462وتنص المادة  ؛"تهافترة تحدد مد

أثبتت المرافعات إدانته نص قسم الأحداث صراحة في حكمه على ذلك وقام بتوبيخ الحدث 

صر اقيتولى حضانته، وإذا تعلق الأمر ب وتسليمه بعد ذلك لوالديه أو لوصيه أو للشخص الذي

ن يأمر بوضع الحدث ير بالثقة، ويجوز فضلا على ذلك أدتخلى عنه ذووه سلم لشخص ج

ما لفترة أو أكثر تحدد مدتها، وإ ختبارالإتحت نظام الإفراج المراقب إما بصفة مؤقتة تحت 

عشرة سنة مع مراعاة أحكام المادة  ةن تتعدى تسعنهائية إلى أن يبلغ سنا لا يجوز أبصفة 

  .)2("ستئنافر بالنفاذ رغم الإراويجوز لقسم الأحداث أن يشمل هذا الق ؛445

  بالنسبة للحدث الإختيار بين التدبير والعقوبة: الفرع الثاني

 ر الوسيلة التي تلاءم حالة الحدثن يختاهذه المرحلة لكونها تسمح للقاضي أتمتاز 

عقوبات مخففة عليه وهنالك حالات أخرى يكون فيها إنزال فهناك حالات لا ينفع فيها فرض 

  .في صلاحه وعلاجه أجدىالتدابير 

                                                           

مرجع سابق، ص  ،)دراسة مقارنة(حماية الأحداث المخالفين للقانون والمعرضين لخطر الانحراف علي محمد جعفر،  )1(
258.  

  .من قانون الاجراءات الجزائية 2ف / 462، و469المادتان  )2(
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ويأخذ المشرع الجزائري بهذا الإختيار فيقر بالنسبة للأحداث بين سن الثالثة عشرة 

و التدابير الحماية والتربية، وهو ما رة خضوعهم إما للعقوبات المخففة أوالثامنة عش

  .)1(من قانون العقوبات الجزائري 49نصت عليه المادة 

  ختيار بين التدابير والعقوبةلعله الأول من الإا :أولا

تخاذ تدبير معين، راعى المشرع أن هنالك بعض الحالات يكفي فيها لإصلاح الحدث إ

إجرامية في نفسه في  ةم عن خطورى من ناحية أخرى أن أفعال الحدث الإنحرافية قد تنوراع

سبيل  في صورته الخطيرة، وفي نحرافالإهذه المرحلة، فيكون التدبير قاصرا عن مواجهة 

لما يقدره وفقا  توقيع العقوبة أو إنزال التدبير از المشرع للقاضي أن يختار بينجتدارك ذلك أ

  .رتكاب الجريمةمن خطورة الحدث وظروف إ

لة تقويمية ور يزداد إدراكه لماهية افعاله ونتائجها وقد تنفعه وسيفالصغير في هذا الط

  .)2(لم العقوبة العاديةكما قد لا يصلحه إلا أ

  تطبيق العقوبات المخففة -ثانيا

ل واردا والميول الإجرامية التي يعتبر الحدث في طور النمو والأصل في إصلاحه مازا

كتسبها من البيئة لا تعني بالضرورة معاملته كالبالغ ولكن من الضروري العمل على تأهيله إ

ث الذين قاربو سن ن تطبق على الأحدالهذه الاعتبارات رأى المشرع أ، تمعوحمايته في المج

ليه المعاملة القاسية من مزيد من وبات المخففة لتدارك ما قد تؤدي إالرشد الجاني العق

ن يكون تخفيض الإنحراف والسير في طريق الإجرام؛ وقد نص المشرع الجزائري على أ

العقوبات على الحدث الذي يرتكب جريمة بين سن الثالثة عشرة والثامنة عشرة على النحو 

  :ليالتا

                                                           

، مرجع سابق، ص )دراسة مقارنة( حقوق الطفل بين المواثيق الدولية وقانون العقوبات الجزائريشهيرة بولحية،  )1(
120.  

  .121المرجع نفسه، ص )2(
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و السجن المؤبد فإنه يحكم عليه بعقوبة بة التي تفرض عليه هي الإعدام أإذا كانت العقو -

 .سنة 20-سنوات  10الحبس من 

نه يحكم عليه بالحبس لمدة تساوي ت فإو الحبس المؤقوإذا كانت العقوبة هي السجن أ -

من قانون  50نصف المدة التي كان يتعين الحكم عليه إذا كان بالغا حسب نص المادة 

 .العقوبات

ما بعقوبة الغرامة حسب نص إو فإذا كانت الجريمة مخالفة يقضي عليه إما بالتوبيخ -

 .)1(من قانون العقوبات 51المادة 

قرر للجنايات التي بالعقوبات يجب أن يكون مسبب وخاصة العقوبات الم الحكمو

وهو ما يؤكده القرار  ،وهو مايستوجب معه الطعن يرتكبها الحدثوإلا كان الحكم معيب

موضوعا وبقبول الطعن شكلا : والقاضي 13/06/2000:الصادر عن المحكمة العليا بتاريخ

من قانون الإجراءات الجزائية التي  445كون القرارالمطعون فيه قد خالف أحكام المادة 

من تشترط في حالة تسليط عقوبة غرامة أو حبس بالنسبة للأحداث البالغين من العمر أكثر 

  )2(.ثلاث عشرة سنة أن يكون القرار مسبباً تسبيباً خاص بهذه النقطة

  :الصادرة بشأن الأحداث الأحكامطرق الطعن في : الفرع الثالث

لى ي الطعن بالمعارضة والاستئناف، وإتنقسم هذه الطرق إلى الطرق العادية متمثلة ف

النظر، وسوف نوضحها على لتماس متمثلة في الطعن بالنقص وإعادة إطرق غير عادية 

  :النحو التالي

  ستئنافوهي المعارضة والإ: طرق الطعن العادية :أولا

مشرع من أجل الطعن في الأحكام هي طريق طعن عادي رسمها ال: المعارضةالطعن ب )1

 .)3(بتدائية بطرح الدعوى من جديد على نفس المحكمة المطعون أمامهاالإ

                                                           

  .228، 227، مرجع سابق، ص ص "الإجراءات والتدابير الخاصة المقررة للأحداث"شهيرة بولحية،  )1(
  . 323، ص2001المجلة القضائية للمحكمة للعليا، العدد الأول، سنة  )2(
  .858أحمد فتحي سرور، مرجع سابق، ص  )3(
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 الأحكامحكام الطعن بالمعارضة في قانون الإجراءات الجزائية وهذه وقد نظم المشرع أ

، ولم يجز المشرع الطعن )1(ورد نص خاص حداث إلا إذاعامة تخص البالغين والأ

من  2ف/493إتجاه الأحداث طبقا للمادة  الأحداث ضة في التدابير التي يتخذها قاضيبالمعار

  ".ولا يكون هذا القرار قابلا للطعن: "نلجزائية والتي تنص على أقانون الإجراءات ا

من قانون  1ف/411قد نصت عليه المادة  إجراءات المعارضة من حيث المعياد ماأ

يبلغ الحكم الصادر غيابيا إلى الطرف المتخلف : "نهجراءات الجزائية والتي تنص على أالإ

عتبارا شرة أيام إجائزة القبول في مهلة عن المعارضة عن الحضور وينوه في التبليغ على أ

هذه المهلة إلى شهرين إذا كان ذا كان التبليغ لشخص المتهم، وتمتد من تاريخ تبليغ الحكم إ

 أولحدث المحكوم عليه غيابيا في جنحة ول ،)2("الطرف المتخلف يقيم خارج التراب الوطني

  .قسم الجنح والمخالفات امأممخالفة الطعن بالمعارضة طبقا للقواعد المعمول بها 

 471القواعد العامة الخاصة بالجنح والمخالفات وذلك طبقا للمادة  وفي الجنايات تطبق

محكمة  أمامن الحضور وز تطبيق النصوص الخاصة بالتخلف ع، ولا يج)3(فقرة الأولى

والتي ، من قانون الإجراءات الجزائية 327إلى  317الجنايات الواردة في المواد من 

إجراءات التخلف عن الحضور ضد المتهم في  من أمر إتخاذقتضاها يتم تعليق نسخة بم

وعلى باب مقر المجلس البلدي للمكان الذي يقيم  ،خلال عشرة أيام على باب مسكن المتهم

ن ر خاصة في القرار أنه سيحاكم رغم غيابه لأك، ويذالمتهم وعلى باب محكمة الجنايات ،به

أثناء المحاكمة  الأحداثلتي تتخذ تجاه تلك الإجراءات تتعارض ومبدأ سرية الإجراءات ا

من قانون  477وكذا المادة  ،من قانون الإجراءات الجزائية 468و 461وبعدها المادة 

                                                           

يصبح الحكم الصادر غيابيا كأن لم : "من قانون الإجراءات الجزائية، فتنص المادة الأولى )413/01 و 409/01(المواد  )1(
تلغي المعارضة الصادرة من المتهم :"وتنص المادة الثانية". ارضة في تنفيذهيكن بالنسبة لجميع ما قضي به إذا قدم المتهم مع

  ". الحكم الصادر غيابيا حتى بالنسبة لما قضي به في شأن طلب المدعي المدني
  .208علي قصير، مرجع سابق، ص  )2(
تطبق قواعد التخلف عن الحضور والمعارضة المقررة في هذا :"من قانون الإجراءات الجزائرية، 1ف/ 471المادة  )3(

  ".القانون على أحكام قسم الأحداث
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 ،)1(الإجراءات الجزائية التي تبين أنه يحظر نشر ما يدور في جلسات جهات قضاء الأحداث

المعارضة تتم عن طريق تبليغ الطرف المتخلف عن الحضور ويبدأ  إجراءاتن يتضح لنا أ

سريان المعارضة من تاريخ العلم القانوني الذي هو التبليغ والإعلان وليس العلم بصدور 

 .)2(الحكم غيابيا من المحكمة

 ستئنافلطعن بالإا  )2

إلى طرح دعواه مدة أخرى  ستئناف طريق طعن عادي يهدف الطاعن من ورائهالإ

وذلك لمراجعة المحاكمة  على درجة من تلك التي أصدرت الحكم المطعون فيهمحكمة أ على

ع فيه القاضي من خطأ في القانون أو خطأ في الحكم في دفع ما قد يكون وقوالحكم ل

مبدأ التقاضي على  يحقق ستئناف طريق إصلاح وتغييرالموضوع، وهذا معناه أن الإ

  .)3(درجتين

ائية القواعد قانون الإجراءات الجز من 438إلى  416اد من لموقد نظمت او

  .)4(ستئنافوالإجراءات الواجب إتباعها في مجال الطعن بالإ

حكام الجزائية الصادرة في حق ستئناف جميع الأوقد أجاز المشرع كقاعدة عامة إ

نايات رق بين الجمن قانون العقوبات، ولم يف 50و 49 الأحداث المنصوص عليها في المادتين

ستئناف من النيابة العامة أو من الحدث أو من أحد ن يرفع الإوالجنح والمخالفات، ويجوز أ

  .فيما يتعلق بحقوقه المدنية قانوني كما يجوز أن يرفع من المضروروالديه أو من نائبه ال

 416ل تطبيق نص المادة ستئنافها فنجد المشرع قد أغفأما الأحكام التي لا يجوز إ

نه لا يجوز للأحداث إعلى الأحداث وبالتالي ف )5(الإجراءات الجزائيةمن قانون  02بند

                                                           

  .360مرجع سابق، ص  ، "حماية الأحداث في قانون الإجراءات الجزائية"زيدومة درياس، )1(
  .209علي قصير، مرجع سابق، ص  )2(
  .267د ربيع، مرجع سابق، ص حسن محم )3(
  من قانون الإجراءات الجزائية) 438إلى  416(المواد،  )4(
الأحكام الصادرة في مواد المخالفات إذا قضت :" البند الثاني من قانون الإجراءات الجزائية، والذي جاء فيه 416المادة  )5(

  ".لعقوبة المستحقة تتجاوز الحبس خمسة أيامبعقوبة الحبس أو عقوبة غرامة تتجاوز المائة دينار أو إذا كانت ا
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ن التي تقضي على الحدث بعقوبة تقل عحكام الصادرة في جرائم المخالفات ستئناف الأإ

من قانون الإجراءات  416دج، دون تطبيق الشق الثاني من نص البند من المادة 100

  :المترتبة على الاستئنافثار الأومن  .)1(على الأحداث الجزائية

 .طرح القضية على محكمة ثاني درجة بالشروط المتاحة لذلك -

، ويستثني من حالة إيقاف التنفيذ حالة عدم النص على ستئنافللإإيقاف تنفيذ الحكم القابل  -

ذ أنها إالأحكام تقضي بإرسال مجرم صغير إلى مدرسة إصلاحية فيها الأحوال التي تكون

و ستئناف أيضا، ولا يتصور إنهاء الحق في الإستئنافالإولو مع حصول  التنفيذتكون واجبة 

 ،و لمن له الوصاية عليهو إلى وصيه أم الحدث إلى والديه أالحكم بتسلي ىضذا قفي حالة ما إ

، فلا فائدة أهميتهاتنفيذها وقلة بالتوبيخ وذلك لأنعدام  الأحكام أصدرتذا إوكذا في حالة ما 

من تاريخ النطق بالحكم الضروري، ستئناف وتعطى مهلة عشرة أيام لإجراء إ ،من إستئنافها

 .)2(و إعلان الحكم الغيابي، أو من تاريخ الحكم الصادر بالمعارضةأ

  طرق الطعن غير العادية :ثانيا

إعادة النظر والتي  ، وهي الطعن بالنقض والطعن بإلتماسطرق الطعن غير العادية

  :تناولها كالآتي

حكام النهاية بغض النظر عن سن الطعن بالنقض طريق للطعن في الأ :بالنقضالطعن  -1

الطاعن فقد يكون المتهم بالغا من العمر الثامنة عشرة سنة، وقد يكون حدث لم يبلغ سن 

 .)3(الرشد القانوني

طعن في الأحكام التي جاز فيها الإستئناف وإستنفذت فيها طرقه، وتتبع ويجوز ال

للأحداث ما هو متبع للكبار طبقا للنصوص والقواعد التي أقرها قانون جراءات الطعن إ

  .الإجراءات الجزائية
                                                           

  .368، 367مرجع سابق، ص ص ، "حماية الأحداث في قانون الإجراءات الجزائية"زيدومة درياس،  )1(
  .211علي قصير، مرجع سابق، ص  )2(
  .212المرجع نفسه، ص  )3(
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ويكون الطعن بالنقض في حالة خطأ قانوني أو في إجراءات المحاكمة سواء بالإدانة أو 

الخطأ، ويكون الطعن بالنقض في هذا ءة، ولكن المحكوم عليه له حق التظلم نتيجةلبالبرا

التي تصدر عن أقسام  وامرهات قضاء الأحداث كالأجية التي تصدرها حكام الجزائالأ

الأحداث، كتدبير تربوي أو عقوبة التهذيب كتسليم المتهم الحدث لوالديه، أو لمن له حق 

الولاية أو بإرساله لمدرسة داخلية، لأن هذه الإجراءات تعتبر عقوبات حقيقية نص عليها 

ص من ، لصنف خا462، والمادة 444ة في المادة المشرع في قانون الإجراءات الجزائي

  .ر في تقويم أخلاقهملهم وأعظم أثها اكثر ملائمة لأحواالجناة هم الأحداث، والتي رأ

وفيما يتعلق بميعاد الطعن بالنقض فإن المدة تسري من يوم النطق بالحكم إذا كان 

بح فيه المعارضة غير تص حضوريا، والحكم الغيابي تسري مدة ثمانية أيام من اليوم الذي

شهر، وهو ما تؤكده المادة  طراف مقيما بالخارج فترتفع المدة إلىمقبولة، أما إذا كان أحد الأ

  . من قانون الإجراءات الجزائية )02،03،04،05،06(في فقراتها/ 498

نه يوقف تنفيذها عند الطعن بالنقض إلا بعد يتعلق بتنفيذ الأحكام الجزائية فإوفيما 

، ولم يضع المشرع نصا يخول )من نفس القانون 499المادة (م من المحكمة العليا صدور حك

من نفس  466المادة (ستئناف كما هو الشأن في الطعن بالإ فيه الطعن بالنقض للأحداث

  ).القانون

قسم وغرفة الأحداث لا يجوز الطعن فيها بالنقض كن الاحكام الصادر بالتدبير من ل

  .)1(نفس القانونمن  1ق ف/473المادة 

 26/11/1996:وكمثال عن الطعن بالنقض القرار الصادر عن المحكمة العليا بتاريخ

  )2(موضوعه معاقبة الحدث بغرامة دون توضيح ذالك

 

                                                           

  .212علي قصير، مرجع سابق، ص )1(
  76، ص53، العدد1998المجلة القضائية للمحكمة العليا،سنة  )2(
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 رـادة النظـالطعن بالتماس إع  )3

الحائزة لقوة الشيء المقضي فيه بسبب وقوع  الأحكامهو طريق غير عادي يخص 

خطأ يتعلق بتقدير وقائع الدعوى أي في حالة وجود خطأ موضوعي، وهذا الطريق مسموح 

دانته في جناية أو للحدث الذي صدر ضده حكم حائزة لقوة الشيء المقضي فيه يقضي بإ

النهائية التي تعتبر جل تحقيق العدالة بالرغم من أنه يمس بحجية الأحكام جنحة وهذا من أ

شأن الأحداث وليس بالجزائية الصادرة  الأحكامقصد بإعادة النظر في للحقيقة، وتعنوان 

  .تعديلها أو إلغاؤها التهذيب التي يمكن لقاضي الأحداثو تدابير الحماية مراجعة

من قانون الإجراءات الجزائية فإنه لإعادة النظر في حكم  531ووفقا لأحكام المادة 

  :ي صادر بشأن حدث أو بلاغ لابد من توافر الشروط التاليةجزائ

لا بد أن يكون الحكم أو القرار حائزة لقوة الشيء المقضي فيه يقضي بالإدانة في _ 

 .جناية أو جنحة

 .تقديم طلب إلى الجهة المختصة وهي المحكمة العليا_ 

من قانون  531لا بد أن يؤسس الطلب على إحدى الحالات الواردة في المادة _ 

 .)1(الإجراءات الجزائية حصرا

خرج بها من هذا المطلب أن جهات الحكم بعد نظرها وفي الأخير فإن الخلاصة التي ن

حكام، وهذه الأحكام لها طابع خاص وعة ضد الحدث تكون ملزمة بإصدار أفي الدعوى المرف

من خلالها المشرع إلى يميزها عن الأحكام العادية، والتي تتمثل في أغلبها في تدابير يسعى 

تتعلق  أن إصلاح وإعادة تأهيل الحدث، غير أنه قد تصدر عقوبات جزائية ولكن بشروط

من قانون  50و 49ردها القانون في نص المادتين الجريمة أو رتكابإبسن الحدث وقت 

له و ممثمكن للحدث من خلالها أو لوالديه أو النيابة العامة أي الأحكامالعقوبات كما أن هذه 

                                                           

  .58نصير مداني وزهرة بكوش، مرجع سابق، ص  )1(
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القانوني أو الأشخاص الذين خول لهم القانون ذلك الطعن فيها بطرق الطعن المتاحة قانونا، 

  .ووفقا لإجراءات منصوص عليها في قانون الإجراءات الجزائية

فإذا الهدف الرئيسي من إصدار الاحكام هو إعادة إدماج الحدث وإصلاحه ليصبح 

  .عضوا فعالا في المجتمع
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 خاتمـــة

تلعب فئة الأحداث  في المجتمع دورا هاما من حيث يظهر هذا الدور، من خلال 

هذا إلا  يتأتىضرورة تفعيل الحماية لهم وتوفير الجزاء الملائم لقبول إعادة إدماجهم فيه، ولا 

بجعل مصلحة الحدث هي المصلحة الأولى عند فرض أي إجراء وهذا لا يمنع من الإقرار 

بأن مصلحة المجتمع مهمة كذلك، ولكن مصلحة المجتمع تحديدا نجدها تنصب في مصلحة 

وتطوره لا يتحقق إلا بالحفاظ على رعاياه وإبعادهم عن  واستقرارهالحدث، فأمن المجتمع 

لم الجريمة، فالمجتمع هو الأسرة التي تضم جميع رعاياه وله دور في إنشاء هوة الإجرام وعا

  .وتربية هذه الفئة

فمن خلال ما تم دراسته في البداية يتبين أن الهدف الأساسي من دراسة موضوع 

إجراءات محاكمة الأحداث وفقا للإجراءات المنصوص عليها في قانون الإجراءات الجزائية 

هو توضيح فيما إذا كانت هذه النصوص تكفل للحدث حقوقه المقررة له والقوانين الأخرى، 

قانونا ومعرفة السلطة التي خصها المشرع الجزائري بنظر قضايا الأحداث، وخاصة الوقوف 

  .عند الإجراءات الاستثنائية التي منحها للحدث الجانح أثناء مراحل الدعوى

 اتجاهفي الإجراءات التي تباشر وما يمكن ملاحظته أن المشرع سلك منحى التوحيد 

الأحداث، وذلك بإسنادها للقضاء في جميع مراحل الدعوى، وأنه وزع العمل بين الجهات 

المكلفة بقضايا الأحداث حسب سن الحدث ونوع الجريمة المرتكبة أو السلوك المنحرف، كما 

انون أنه رغم تنظيم الإجراءات المتعلقة بمحاكمة الأحداث في نصوص واردة في ق

المتضمن  03 -72الإجراءات الجزائية، وفي قوانين أخرى مثل قانون العقوبات، والأمر 

 اختصاصحماية الطفولة والمراهقة، إلا أنه جعل الإجراءات التي تمارس تجاه الأحداث من 

القضاء في كافة مراحل الدعوى، فالمشرع الجزائري ساير السياسة الجنائية الحديثة إلى حد 

وأهمل مرحلة البحث  الاتهامرحلة التحقيق والمحاكمة، بينما لم يهتم كثيرا بمرحلة كبير في م

التمهيدي بصفة مطلقة، ذلك أنه من غير المستساغ الحديث عن تمييز فئة الأحداث بإجراءات 
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خاصة وفي المقابل جعل هذا التمييز في مرحلة محددة، وبخصوص إجراءات معينة، حيث 

تلزم تفريدهم بقواعد إجرائية متميزة من كافة الجوانب لأن مسألة أن خصوصية هذه الفئة تس

متابعتهم هي وحدة لا تتجزأ، كون أن أي إجراء يتخذ في مواجهة الحدث وأي سلطة يعرض 

عليها تؤثر على نفسية  الحدث، وترتب آثار سلبية إذا ما لم تحسن السيطرة عليه خلال تلك 

والنفور من  الانحرافيها صحيحا، فهذا ما قد يدفعه إلى المرحلة وكذا إذا لم يتم توجيهه توج

  .العلاج

فإذا من النتائج التي يمكن التوصل إليها خلال دراسة هذا الموضوع أن المشرع 

الجزائري فيما يتعلق بالنصوص المنظمة لإجراءات محاكمة الأحداث أمام القضاء، نجد أنه 

في قانون الإجراءات الجزائية وقانون لم ينص عليها في قانون واحد بل جعلها متفرقة 

المتضمن حماية الطفولة والمراهقة ونصوص أخرى، كما أنه  03 -72العقوبات وكذا الأمر 

لم يخص الأحداث أثناء مرحلة المتابعة بإجراءات خاصة تتميز عن الإجراءات المتبعة 

في هذه المرحلة تتطبق  بالنسبة للبالغين بل جعل تطبيق القواعد العامة المطبقة على البالغين

على الأحداث دون تمييز في نفس المرحلة، على خلاف بعض الدول التي خصصت 

تشريعاتها نيابة خاصة تتعامل مع الحدث في هذه المرحلة، كما خصصت سن معينة لمتابعة 

الحدث، فالمشرع الجزائري لم يهتم بوضع نصوص خاصة بالأحداث في مرحلة البحث 

معاملتهم تتم وفق النصوص الخاصة بالبالغين، وأيضا في هذه المرحلة التمهيدي حيث ترك 

يجب مراعاة أمنهم حيث يتم وضعهم في أماكن خاصة بهم موجودة على مستوى الولاية، 

ولكن ما يعاب أن المشرع الجزائري جعل هذه الحماية ناقصة وذلك بوضعهم في أماكن 

في حالات التوقيف للنظر، فإذاً  للانحرافن يتواجد فيها الأحداث وكذا المنحرفين والمعرضي

كل البعد عما نادت به المواثيق الدولية وخاصة  ابتعدالمشرع الجزائري في هذه المرحلة 

  .حقوق الطفل السالفة الذكر اتفاقية
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وأيضا أغفل المشرع الجزائري وجود نيابة مختصة في قضايا الأحداث تعمل على 

م في مختلف مراحل الدعوى العمومية، فالدور الغالب دراسة قضاياهم وتعمل على حمايته

للنيابة العامة يقتصر على المطالبة بتطبيق القانون، أما مرحلة التحقيق فقد أولاها المشرع 

  الجزائري

 الابتدائيةالأكبر من كل المراحل، حيث وزع التحقيق على مستوى المحكمة  الاهتمام

بشؤون الأحداث وقاضي التحقيق العادي فيما  بين قاضي الأحداث وقاضي التحقيق المختص

يتعلق بجنايات الإرهاب والتخريب التي يرتكبها الأحداث البالغين ستة عشرة سنة كاملة، وفي 

المخالفات إذا طلب وكيل الجمهورية فتح تحقيق، أما المستشار المندوب لحماية الأحداث فقد 

مجلس القضائي كأحد قضاة غرفة منحه المشرع الجزائري سلطة التحقيق على مستوى ال

الأوامر  استئنافالأحداث، وكذا هو الحال بالنسبة للقاضي المندوب لحماية الأحداث في حالة 

قاضي التحقيق المختص بشؤون الأحداث، وما يشترط في و الصادرة عن قاضي الأحداث

قاضي الأحداث أن يكون متخصص في حين أن الواقع يثبت بأن قضاة الأحداث غير 

متخصصين وأن الخبرة التي يكتسبونها بالممارسة لا يستفيد منها الأحداث بسبب التنقل 

المستمر وتغيير المنصب، كما أن مدة التعيين المحددة بثلاث سنوات تعتبر قصيرة جدا 

الخبرة، وكذلك ما يمكن التوصل إليه في هذا الصدد أن قاضي الإحداث يتمتع  لاكتساب

 اجتماعيتع بها قاضي التحقيق العادي، فله مثلا إجراء تحقيق بجميع السلطات التي يتم

والأمر بالفحص الطبي العضوي والنفسي كما أجاز له المشرع في هذه المرحلة أي مرحلة 

  .التحقيق إصدار لأوامر المؤقتة وأيضا إجراء ما يعرف بالتحقيق الرسمي أو غير الرسمي

ه المرحلة أمر إجباري في الجنح وقد جعل المشرع الجزائري توكيل محامي في هذ

وأيضا في المخالفات، ويختص قاضي التحقيق المختص بشؤون الأحداث بالتحقيق في 

الجنايات والجنح المتشعبة ومنحه المشرع جميع صلاحيات قاضي الأحداث، وصلاحيات 

قاضي التحقيق المختص بالتحقيق مع البالغين، أما فيما يتعلق بمحاكمة الحدث فقد أراد 
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المشرع أن يجعل من قضاء الأحداث قضاء عاديا خاصا بفئة من الأفراد، فجعل الفصل في 

قضايا الأحداث تختص به مجموعة من الجهات القضائية المعينة، فقد شمل محاكمتهم 

بإجراءات متميزة عن تلك المقررة للبالغين والتي يراعى فيها حماية الحدث والحفاظ على 

إلا أنه في مقابل ذلك نجده قد أهمل الحدث في هذه المرحلة في  نفسيته، وأن تصون سمعته،

نقطتين أساسيتين، فالأولى أنه في مجال المخالفات قرر إحالة الحدث على قسم المخالفات 

شأنه شأن الأشخاص البالغين دون أن يوضح العلة من وراء ذلك، أما الثانية فإنه في مجال 

خريبية طبق عليه نفس الإجراءات المطبقة على الجرائم الموصوفة بالإرهابية أو الت

المجرمين البالغين، وهنا نرى أن المشرع قد أجحف في حق الحدث لأنه في العديد من 

الحالات الأحداث الذين لم يبلغوا سن الرشد الجنائي يكونون ضحايا لفئة من المجرمين 

 .يدفعوهم إلى الإتيان بهذه الأفعال

التي نخرج بها من هذا البحث والتي نرى  والاقتراحاتوفي الأخير ندرج التوصيات 

أنها أساسية وهامة لتدعيم الحماية الجنائية للطفل، ففي المجال التشريعي نقترح ضرورة جمع 

 كل النصوص القانونية المتعلقة بالحدث في قانون واحد، كما فعل المشرع المصري

لا يتصور أن يعالج القانون قضايا  المشرع الفرنسي أي لا بد من قانون خاص ومستقل لأنهو

الأحداث الجانحين على هذا النحو الذي يعالج به إجرام البالغين الذين يتمتعون بالإرادة 

قررة للجريمة إن موالوعي ويعترف بمسؤوليتهم الكاملة، ومن ثم توقيع عليهم العقوبة ال

  .ارتكبت

من  الاستفادةضرورة توحيد سن الثامنة عشرة سنة كمرجع لجميع الجرائم حتى تعم 

الحماية كل من لم يبلغ هذا السن، وكذلك ضرورة إنشاء شرطة قضائية خاصة بالأحداث 

تعمل مع الضبطية القضائية العادية ومؤسسات الدولة على أن تجهز بأحدث الوسائل 

بمحام في مرحلة البحث التمهيدي في كافة الجرائم التي  الاستعانةاللازمة، وأيضا إلزامية 

يرتكبها الأحداث وكذلك جعل الحدث يستفاد من الفحص الطبي أثناء التوقيف للنظر إجباريا 
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إذن قضائي مع وضع نص بمن الوهلة الأولى ومنع تصوير الأحداث وأخذ بصماتهم إلا 

أن يكون  واشتراطه إخفاءها، عن هويته وتعمد الإفصاحيجيز ذلك في حالة رفض الحدث 

ذلك مسببا؛ إنشاء نيابة مختصة في قضايا الأحداث تعمل على دراسة قضاياهم وتعمل على 

  .حمايتهم في مختلف مراحل الدعوى العمومية

وجوب التخصص في قضايا الأحداث خاصة في سلك قضاة التحقيق مع الأحداث، وكذا 
كإعداد المراكز والمؤسسات الكافية والمجهزة تمكين قاضي الأحداث بالإمكانيات اللازمة 

لأجل تطبيق تدابير الحماية والتربية التي تحقق إصلاح وتربية الحدث، وكذلك رفع مدة بقاء 
الإمكانيات المنصوص  بالأحداثقاضي الأحداث في منصبه، وأيضا منح القاضي المختص 

في،وأيضا ضمان عدم إيداع عليها في القانون من محلفين ومندوبين مختصين وبالعدد الكا
 احتجازالأحداث بالإصلاحيات إلا في حالة عدم وجود بديل معقول لذلك وضمان عدم 

الأحداث مع الكبار مطلقا، وأيضا تنصيب محاكم خاصة بالأحداث، وأخيرا وليس آخرا 
ضرورة تفعيل دور المجتمع المدني في التوعية والتحسيس حتى يشكل دعما للجهات الرسمية 

المقدمة في حالة سن قانون موحد للإحداث  الاقتراحاتمجال حماية الأحداث؛ ومن في 
  .للانحرافمصطلح الأحداث المجرمين بمصطلح الأحداث المنحرفين أو المعرضين  استبدال

أما آخرا فإن معاملة الأحداث لا بد أن تخضع لقواعد ونظم خاصة يراعى فيها 
  .القانون الجنائي العام وإجراءاتهمستقلة عن قواعد  واحتياجاتهمظروفهم 

وتجدر الاشارة إلى ان آخر تعديل لقانون العقوبات الصادر بـ موجب القانون رقم 
يعدل ويتمم الأمر  2014فبراير  4الموافق لـ  1435مؤرخ في ربيع الثاني عام  14-01
في المادة  1966يونيو  8الموافق لـ  1386صفر عام  187المؤرخ في  156-66رقم 

لا يكون محلا للمتابعة الجزائية  القاصر الذي لم يكمل "منه والتي تنص على  2و1ف / 49
  .سنوات 10

سنة إلا تدابير الحماية  13إلى أقل من 10لا توقع على القاصر الذي يتراوح سنه من 
  أو التهذيب

وأتمنى أن أكون قد وفقت في إنجاز هذا البحث ولو قليلا، وإن كان هناك نقص فهو 
  .لأني لا زلت في بداية مجال البحث العلمي، وأرجو من االله أن يوفقني إلى ما هو أفضل
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  صـملخ

ءات التي تفرض على المشرع تعتبر الإجراءات المقررة لمتابعة الحدث من أهم  الإجرا

سنة كاملة  هتماما كبيرا بفئة الأحداث، فالحدث هو كل طفل لم يبلغ سن الثامنة عشرة إبداء إ

يكون  الجنائية  والحدث الجانح غالبا مارتكاب الجريمة، ومن هنا تتحدد مسؤوليته وقت إ

  .عرضة لعوامل داخلية وخارجية تدفع به إلى  طرق باب الإجرام والوقوع فيه

بإجراءات تختلف عن تلك المقررة للبالغين عبر  الأحداثوقد خص المشرع الجزائري 

  .الموجود فيها الحدث بعين الإعتبار المراحل السنية خذاًة آمراحل  الدعوى العمومي

هو الطابع  للحدث، فنجد أن الطابع الغالب  عليها يتعلق بالعقوبات المقررةوفيما 

  .التربوي التأهيلي

 بالأحداثالجزائري فيما يتعلق تبعها المشرع خير فإن السياسة الجنائية التي إوفي الأ

 والتي تهدف إلى بالأحداثتفاقيات الدولية المتعلقة المواثيق والإ أقرتهتساير إلى حد كبير ما 
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